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      اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
  *الملاحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الثالث للبحرين    

في جلـستيها   ) BHR/C/CEDAW/3(نظرت اللجنة في التقرير الدوري الثالث للبحـرين           - ١
ــودتين في ١١٨٨  و١١٨٧ ــباط٢١ و ١١ المعقــــ ــر / شــــ ــر ا (٢٠١٤فبرايــــ  ٨٧ و١١٨نظــــ

11.SR/C/CEDAW (ــرد قائ ــضايا والأســ ــ وتــ ــة القــ ــتي مــ ــهائلة الــ ــة   طرحتــ ــة في الوثيقــ اللجنــ
3/Q/BHR/C/CEDAW 1 وردود حكومة البحرين في الوثيقة.Add/3/Q/BHR/C/CEDAW.  
  

  مقدمة  - ألف  
ــالتقرير    - ٢ ــة ب ــهتمــتالــدوري الثالــث للبحــرين الــذي  ترحــب اللجن  توصــياتها  مراعــاة في

ئمـة القـضايا   وأعربت اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف على ردودها الخطيـة علـى قا       . السابقة
الـشفوي   بـالعرض  هـي ترحّـب  و. مـل لفتـرة مـا بـين الـدورتين       الفريـق العا    أثارهـا  والأسئلة الـتي  

  .الذي قدمه الوفد والتوضيحات الأخرى المقدمة ردّا على الأسئلة التي طرحتها اللجنة
وتُثني اللجنة على الدولة الطـرف للمـستوى الرفيـع لوفـدها الـذي ترأسـته نائبـة رئـيس                    - ٣

المجلــس الأعلــى للمــرأة، الــسيدة مــريم آل خليفــة وضــمّت عــضويته خــبراء مــن الــوزارات ذات  
وتُعــرب . ن البرلمــان والــسلطة القــضائية المــشاركة في تنفيــذ أحكــام الاتفاقيــة  الاختــصاص، ومــ

  .اللجنة عن تقديرها للحوار البناء الذي أجراه الوفد معها
  

  الجوانب الإيجابية  - باء  
 في التقريـــرين الـــدوريين ٢٠٠٨تُرحّـــب اللجنـــة بالتقـــدم المحـــرز منـــذ النظـــر في عـــام    -٤

ــاني   ــدين الأوّلي والثـــ ــلاحات  ) Add.1 و BHR/C/CEDAW/2(الموحّـــ ــطلاع بالإصـــ في الاضـــ
  :سيما اعتماد تشريعية، ولاال

 
  

 ).٢٠١٤فبراير / شباط٢٨-١٠(اللجنة في دورتها السابعة والخمسين اعتمدتها   *  
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   المنظم للعمل في القطاع الخاص؛٣٦/٢٠١٢القانون عدد   ) أ(  
يـة لحقـوق الإنـسان       المنـشئ للمؤسـسة الوطن     ٤٦/٢٠٠٩المرسوم الملكي عدد      ) ب(  

   المعدل لأحكام معيّنة ذات صلة؛٢٨/٢٠١٢والمرسوم الملكي عدد 
ــدد    )ج(   ــانون عـ ــات    ٣٥/٢٠٠٩القـ ــساء البحرينيـ ــال النـ ــم أطفـ ــادف إلى دعـ  الهـ

  .المتزوجات بأجانب
ــة إلى تحــسين        - ٥ ــة الطــرف الرامي ــود الدول ــة بجه ــارطــار المؤســس الإتُرحــب اللجن  ي وإط

يـل القـضاء علـى التمييـز ضـد المـرأة وتعزيـز المـساواة بـين الجنـسين،                     تعج بغيـة السياسات بالبلد   
  :وذلك عن طريق اعتماد

واستراتيجية تنفيـذ  ) ٢٠٢٢-٢٠١٣(الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية        ) أ(  
  تلك الخطة؛

ــرة       ) ب(   ــتقني للفت ــدريب المهــني وال ــتي ٢٠١٤-٢٠٠٨الخطــة الاســتراتيجية للت ، ال
  لتدريب للفتيات في الميادين غير التقليدية؛تُوسّع نطاق فرص ا

مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للمـرأة وهيئـة شـؤون الإعـلام لتـدعيم دور                  )ج(  
  ؛)٢٠١١(المرأة في وسائط الإعلام 

  ).٢٠١٠(النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية   )د(  
 ةقيـة حقـوق الأشـخاص ذوي الإعاق ـ       تفاتُرحّب اللجنة بتصديق الدولـة الطـرف علـى ا           - ٦

  .٢٠١١سبتمبر / أيلول ٢٢في 
تُرحّب اللجنة بإعراب الدولة الطرف عـن اسـتعدادها لاسـتعراض بعـض مـن تحفظاتهـا                   - ٧

على الاتفاقية بغية سحب تلك التحفظات أو تعديل محتواها، وبحقيقة أنه تمّـت إحالـة مـشروع                 
  .قانون بشأن هذه المسألة إلى البرلمان

  
  مجالات الانشغال الرئيسية والتوصيات  - جيم  

شدد اللجنة على الدور الحاسم للسلطة التشريعية في كفالة التنفيذ الكامل للاتفاقيـة             تُ  - ٨
ــسة والأربعـــين في      ا( ــا الخامـ ــد في دورتهـ ــانيين المعتمـ ــها بالبرلمـ ــشأن علاقتـ ــة بـ ــان اللجنـ ــر بيـ نظـ

يتعلـق بهـذه     زمة، تمشيا مع ولايته، فيما    وهي تدعو البرلمان إلى اتخاذ الخطوات اللا      . ٢٠١٠ عام
  . الملاحظات الختامية في غضون الفترة المتبقية قبل فترة الإبلاغ المقبلة بموجب الاتفاقية
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  التحفظات    
تُحيط اللجنة علما بتأكيدات وفد الدولة الطرف في بيانـه الافتتـاحي وفي أثنـاء الحـوار                   - ٩

ــديل بعـــض مـــن تحف   ــة ســـحب أو تعـ ــالواد  بـــشأن امكانيـ ــا يتـــصل بـ ــه فيمـ ، )٢( ٩ ، و٢ظاتـ
ومع ذلك، فإن اللجنة تظل منـشغلة بحقيقـة أنـه لم يـتم تحديـد               .  من الاتفاقية  ١٦ ، و )٤(١٥ و

وهـي تؤكـد مـن جديـد أن سـحب التحفظـات أو تـضييق               . إطار زمني لاسـتعراض التحفظـات     
 تعتـبر أن التحفظـات      أمر أساسي بالنسبة لتنفيذ الاتفاقية تنفيذا كاملا في الدولة الطرف، وهـي           

نظـــر بيـــان اللجنـــة بـــشأن ا(تتوافـــق مـــع غايـــة الاتفاقيـــة وغرضـــها   لا١٦و  ٢علـــى المـــادتين 
  ).١٩٩٨التحفظات، المعتمد في الدورة التاسعة عشرة في عام 

 دون تـــأخير، اســـتعراض تحفظاتهـــا علـــى ، تُناشـــد اللجنـــة الدولـــة الطـــرف أن تُعجّـــل  - ١٠
ــضيي   ــة ســحبها أو ت ــة بغي ــة في غــضون إطــار زمــني محــدد     الاتفاقي ق نطاقهــا، تمــشيا مــع الاتفاقي

 الدولـة الطـرف بـصورة       وهـي تُناشـد   . تمـع المـدني النـسائية     وبمشاركة كاملة مـن مجموعـات المج      
ــادتين     ــى الم ــا عل ــسحب تحفظه ــة    ١٦ و ٢خاصــة أن ت ــع غــرض الاتفاقي ــان م ــتين لا تتوافق  الل

  .ومقصدها
  

  تعريف التمييز ضد المرأة    
ــة بــأن دســتور البحــرين يــنص في المــادتين   تُقــر ا  - ١١ ــة تكفــل  ١٨ و ٤للحن  علــى أن الدول

المــساواة، وأن جميــع المــواطنين متــساوون أمــام القــانون، ويحظــر كــل تمييــز علــى أســاس نــوع      
ومع ذلـك، فـإن اللجنـة تُؤكـد مـن           . الجنس، فضلا عن أن الاتفاقية لها قوة القانون في البحرين         

لتشريع الوطني حظرا صريحا للتمييز ضد المرأة على النحـو المحـدد      جديد الحاجة إلى أن يتضمن ا     
  . من الاتفاقية١ في المادة

تُناشد اللجنـة الدولـة الطـرف أن تحظـر التمييـز ضـد المـرأة وتُعاقـب مرتكبيـه وأن                       - ١٢
 ١ يشمل ذلك كلا من التمييز المباشـر وغـير المباشـر تمـشيا مـع التزاماتهـا بموجـب المـادتين                     

ــة مــن الا٢ و ــدريب،     . تفاقي ــيم والت ــرامج التعل ــة الطــرف ب ــأن تُعــزز الدول وهــي توصــي ب
ســيما الــبرامج الموجّهــة إلى القــضاة والمحــامين وأفــراد إنفــاذ القــانون، بــشأن الاتفاقيــة      ولا

وتُشجع اللجنة أيضا الدولة . وانطباقها المباشر في المحاكم الوطنية، وأشكال التمييز ونطاقه
 التوعيــة والتثقيــف مــن أجــل تــدعيم معرفــة النــساء لحقــوقهن   الطــرف علــى تعزيــز تــدابير 

  .بموجب الاتفاقية
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  القوانين التمييزية    
 تُرحب اللجنة بجهود الدولة الطرف الرامية إلى استعراض وتنقـيح التـشريع التمييـزي،         - ١٣

 الدولـة   وتُلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من وفـد      . بما في ذلك قانونها الجزائي وقانون الجنسية      
الطرف فيما يتعلق بمشاريع القوانين المعروضة على مجلسي البرلمان، لكنها قلقـة مـن التـأخيرات                

زالـت في طـور الـصياغة، وأن مـشاريع          المطوّلة لعملية الاصلاح، ومن أن تعـديلات عديـدة مـا          
 .القرارات التي تمت صياغتها لم تُعتمد بعد

 أولويــة عليــا لعمليــة اصــلاح قوانينــها وأن تُناشــد اللجنــة الدولــة الطــرف أن تمــنح  - ١٤
تُعدّل أو تُلغي دون تأخير وفي حدود إطـار زمـني واضـح التـشريع التمييـزي، بمـا في ذلـك                      
الأحكــام التمييزيــة في قانونهــا الجزائــي وقــانون الجنــسية فــضلا عــن الأحكــام التمييزيــة في   

 الطـرف جهودهـا لزيـادة وعـي     وتُوصي اللجنة بأن تُكثّف الدولة  . المسائل المتعلقة بالأسرة  
مجلسي البرلمان والقادة الدينيين وقادة المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المـدني والجمهـور             

  .العام فيما يتعلق بأهمية دعم تعجيل الاصلاح القانوني
  

  الألية الوطنية للنهوض بالمرأة    
 للمـرأة ومختلـف أنـشطة       تلاحظ اللجنة إعادة تشكيل الأمانـة العامـة للمجلـس الأعلـى             - ١٥

التوعية والتدريب الجارية، وإنشاء وحـدات معنيـة بتكـافؤ الفـرص في مختلـف الـوزارات، ومـع                   
ذلك، فإنها تكرر التعبير عن قلقها بشأن الدعم المحدود الذي يقدمـه المجلـس الأعلـى للمـرأة إلى                

  . المنظمات غير الحكومية
وتوصـي  ) ١٩، الفقـرة    CO/BHR/C/CEDAW/2(تذكّر اللجنة بتوصـيتها الـسابقة         - ١٦

المجلس الأعلى للمرأة بتعزيز تعاونه مع جميع أصحاب المصلحة بوسائل تـشمل علـى وجـه                
  .الخصوص دعم فئات المجتمع المدني النسائية والمنظمات غير الحكومية

  
  بير الخاصة المؤقتةالتدا    

تكرر اللجنة الإعراب عن قلقهـا بـشأن عـدم فهـم التـدابير الخاصـة المؤقتـة، إذ تعتبرهـا                       - ١٧
ــروح الدســتور     ــة ل ــة ومنافي ــة الطــرف تمييزي ــة الطــرف    . الدول ــق أن الدول ــة بقل وتلاحــظ اللجن

لمـساواة  ل تطبيـق ا   ي ـتعتمد أية تدابير خاصة مؤقتة، بما يشمل نظام الحـصص الهـادف إلى تعج              لم
بـين الرجـل والمـرأة، ولا تتـوخى اعتمادهـا في المـستقبل القريـب في إطـار اسـتراتيجية راميـة إلى           
ــع المجــالات الــتي        ــرأة في جمي ــة بــين الرجــل والم ــق المــساواة الموضــوعية أو الفعلي الإســراع بتحقي

  .تشملها الاتفاقية
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الخاصـة المؤقتـة، فإنهـا       بـشأن التـدابير      ٢٥جنة بتوصـيتها العامـة رقـم        وإذ تذكّر الل    - ١٨
الاتفاقيــة تلاحــظ أن مثــل هــذه التــدابير الــتي تعتمــدها الــدول الأطــراف وتنفــذها في إطــار  

) ٢١، الفقـرة    CO/BHR/C/CEDAW/2(وتكرر اللجنة توصيتها الـسابقة      . تشكل تمييزاً  لا
  :تحث الدولة الطرف على ما يليو

إحاطة المسؤولين المعنـيين وتدريبـهم بـشأن الطـابع غـير التمييـزي للتـدابير                  )أ(  
 حـو المبـيّن    مـن الاتفاقيـة، علـى الن       ٤ من المـادة     ١الخاصة المؤقتة بمفهومها الوارد في الفقرة       

   للجنة؛٢٥في التوصية العامة رقم 
ذها، بمـا يـشمل وضـع أهـداف وحـصص           اعتماد تدابير خاصة مؤقتة وتنفي      )ب(  

بجدول زمني محدد، تهدف إلى تحقيق المـساواة الفعليـة أو الموضـوعية بـين الرجـل والمـرأة في                    
 نقـص التمثيـل     المجالات التي تعـاني فيهـا المـرأة مـن نقـص التمثيـل أو الحرمـان، بمـا في ذلـك                     

   في الحياة السياسية وهيئات صنع القرار والقطاع الخاص؛والحرمان
إدراج أحكــام في تــشريعاتها تهــدف إلى تــشجيع اســتخدام التــدابير المؤقتــة     )ج(  

  .الخاصة، في القطاعين العام والخاص على السواء
  

  القوالب النمطية    
تعرب اللجنة عن تقديرها للجهـود الـتي تبـذلها الدولـة الطـرف مـن أجـل إعـادة النظـر                        - ١٩
ا من القوالب النمطية، وتوفير تـدريب مهـني     محتوى المناهج والكتب الدراسية لضمان خلوّه      في

وترحـب اللجنـة بـالجهود      . للفتيات والفتيان على حد سواء، بما يـشمل المجـالات غـير التقليديـة             
التي تبذلها الدولة الطرف بالشراكة مـع وسـائل الإعـلام لتعزيـز مـشاركة المـرأة وإظهـار صـورة            

زال يساورها القلق من اسـتمرار       إن اللجنة ما  ومع ذلك، ف  . إيجابية ومتنوعة لها في الحياة العامة     
القوالب النمطية التقليدية بشأن أدوار ومسؤوليات كل من الرجل والمـرأة في المجتمـع، وبخاصـة      

  .الأسرة في
وتـشجع  ) ٢٢، الفقـرة    CO/BHR/C/CEDAW/2(تكرر اللجنـة توصـيتها الـسابقة          - ٢٠

 الأفكار النمطية المتفشية بـشأن أدوار كـل         لتغيير الدولة الطرف على مواصلة تنفيذ تدابير     
من الرجل والمرأة، بما يشمل تنظيم برامج وحملات للتوعية والتـدريب، والتـرويج لتقاسـم              

سؤوليات المتكافئـة   المسؤوليات الأسرية على قـدم المـساواة، وتعزيـز المركـز المتـساوي والم ـ             
  . والمرأة في مجالات الحياة العامة والخاصةلكل من الرجل
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  العنف ضد المرأة    
ــترلي        - ٢١ ــانون لمكافحــة العنــف الم ــشروع ق ــة وجــود م ــدأت صــياغته في  (تلاحــظ اللجن ب
ــام ــاً        ) ٢٠٠٧ ع ــانون جــار حالي ــشروع الق ــأن النظــر في م ــة الطــرف ب ــد الدول ــدات وف وتأكي
لك، فإن اللجنة يساورها قلق شديد من الـبطء في اعتمـاد تـشريع محـدد مـن                  ومع ذ . البرلمان في

شأنه أن يقضي على ممارسات العنـف ضـد المـرأة في جميـع المجـالات، بمـا يـشمل وضـع تعريـف                   
ــة التعــبير عــن قلقهــا لأن   . للعنــف وأحكــام بــشأن ســبل الانتــصاف والعقوبــات    وتكــرر اللجن

 عـن أعمـال العنـف ضـد المـرأة، وذلـك عـن طريـق                 أحكاما عديدة في قانون العقوبات تتغاضى     
وهي تعرب عن أسـفها بـشكل خـاص لأن قـانون العقوبـات يـستبعد                . إعفاء الجناة من العقاب   

ــادة   ــة    ٣٥٣الاغتــصاب الزوجــي، ولأن الم ــانون الجزائــي تعفــي المغتــصبين مــن الملاحق  مــن الق
 القـانون الجزائـي تخفـف        مـن  ٣٣٤الجنائية والعقاب بمجرد الزواج من ضـحاياهم، ولأن المـادة           
كمـا تلاحـظ اللجنـة عـدم وجـود          . العقوبات الصادرة بحق مرتكبي مـا يُـسمى بجـرائم الـشرف           

بيانات إحصائية بشأن حوادث العنف ضـد المـرأة وعـدم تقـديم شـكاوى اغتـصاب إلى المجلـس                    
  .الأعلى للمرأة أو الشرطة

 والتوصــية الــسابقة  بــشأن العنــف ضــد المــرأة،١٩ضــوء التوصــية العامــة رقــم في   - ٢٢
، تحـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى وضـع       )٢٥، الفقـرة    CO/BHR/C/CEDAW/2(للجنة  
جميـع أشـكال العنـف ضـد المـرأة، وعلـى         تيجية وبرنامج وطنيين شاملين للتصدي إلى       استرا

  : التاليةاتخاذ التدابير
 العنــف المــترلي وتجــريم مــرتكبي  تعجيــل اعتمــاد مــشروع القــانون لمكافحــة   )أ(  

   على سبل انتصاف وعقوبات فعالة؛للتنصيصالعنف ضد المرأة واعتماد أحكام 
ع أعمـال العنـف      وإلغـاء أيـة أحكـام يتـضمنها تـشجّ          القانون الجزائي تنقيح    )ب(  

راج أحكــام تجــرم مــرتكبي الاغتــصاب    ، وإد٣٥٣  و٣٣٤ضــد المــرأة، ومنــها المادتــان    
  الزوجي؛
عين العـامين وأفـراد الـشرطة بـشأن         توفير التدريب الإلزامي للقـضاة والمـدّ        )ج(  

ديناميات العنف ضد المرأة والإجراءات المراعية لنوع الجنس في التعامل مع ضحايا العنف 
  من النساء؛

لفتيـات، وتـصنيفها     عن العنف ضد النساء وا     جمع البيانات بصورة منتظمة     )د(  
  حسب الجنس والعمر والعلاقة بين الضحية والجاني؛
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 ضحايا ، بمن فيهنضمان حصول جميع ضحايا العنف من الفتيات والنساء  ( ه(  
   وملاحقة الجناة ومعاقبتهم؛،فعالةالماية الحالعنف المترلي، على سبل 

صاب ناجمـاً    لضمان ألا يكون عدم الإبلاغ عـن حـالات الاغت ـ          اتخاذ تدابير   )و(  
ــشرطة          ــة في ال ــاب الثق ــى غي ــراً عل ــام أو الوصــم أو مؤش ــن الانتق ــضحايا م عــن خــشية ال

  والسلطات القضائية؛
ــة الــتي تمنــع المــرأة مــن الإبــلاغ عــن       )ز(   ــة التقليدي التــصدي للمواقــف الثقافي

حالات العنف، بوسائل تشمل إتاحة برامج التثقيف والتوعية لعامة الجمهور بشأن الطابع            
  .ائي لجميع أشكال العنف ضد المرأةالجن
 ترحب اللجنة بالمعلومات المتعلقة بوجـود مـأوى للنـساء ضـحايا العنـف، لكـن القلـق                  - ٢٣

يساورها من عـدم كفايـة خـدمات الـدعم لـضحايا العنـف وعـدم وجـود بيانـات بـشأن إعـادة                   
  .إدماجهن وتأهيلهن

  :بما يليلجنة الدولة الطرف توصي ال  - ٢٤
د دور الإيــواء وطاقتــها الاســتيعابية وتعزيــز الخــدمات المقدمــة  ادعــأزيــادة   )أ(  

لضحايا العنف من النساء، بالتعـاون مـع المنظمـات غـير الحكوميـة وبوسـائل تـشمل تقـديم                    
  التمويل الكافي لها؛

 المزيد من البيانات بغية ضـمان امكانيـة حـصول النـساء             معلج اتخاذ تدابير   )ب(  
  .مدى توافر تلك الخدمات و والتأهيل،الإدماج خدمات إعادة ضحايا العنف على

  
  الاتجار والاستغلال في البغاء    

ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولـة الطـرف مـن خـلال اللجنـة الوطنيـة لمكافحـة                     - ٢٥
الاتجــار بالبــشر بزيــادة عمليــات التفتــيش وتعزيــز التعــاون مــع بلــدان المنــشأ وتقــديم المــساعدة     

بيــد أن اللجنــة تكــرر الاعــراب عــن قلقهــا مــن تفــشي    . الجــسدية للــضحاياالنفــسية والحمايــة 
. أو الاستغلال الجنـسي   /ونطاق الاتجار بالفتيات والنساء في الدولة الطرف لأغراض السخرة و         

  :وتعرب اللجنة عن قلقها بشكل خاص من
  عدم وجود استراتيجية وطنية شاملة للتصدي لظاهرة الاتجار؛  )أ(  
لومات عن عدد النساء الضحايا اللاتي استفدن من برامج قائمـة           عدم توفر مع    )ب(  

  وعن مقاضاة ومعاقبة الجناة في قضايا الاتجار؛
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ــد بــأن الخــوف مــن انتقــام أربــاب العمــل ومخــاطر التعــرض        )ج(   التقــارير الــتي تفي
  للاحتجاز والترحيل تمنع النساء ضحايا الاتجار من تقديم شكاوى؛

ــوفر معلومــات عــن    )د(   مــدى ونطــاق انتــشار البغــاء وحقيقــة أن ضــحايا   عــدم ت
الاتجــار، ومعظمهــم مهــاجرات في الدولــة الطــرف، يوجــدن في حالــة ضــعف تعرّضــهن لخطــر   

  .الاستغلال في البغاء
بـأن علـى    ) ٢٧، الفقـرة    CO/BHR/C/CEDAW/2(تكرر اللجنة توصيتها الـسابقة        - ٢٦

  :الدولة الطرف أن
تعتمد وتنفذ استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار تشتمل على تدابير للعدالة            )أ(  

أو /جرين ومعاقبتهم وحماية ضحايا الاتجـار لأغـراض الـسخرة و          االجنائية تقضي بملاحقة المت   
  الاستغلال الجنسي وإعادة تأهيلهن؛

أو الاستغلال  /خرة و ئية عن حالات الاتجار لأغراض الس     تقديم بيانات إحصا    )ب(  
  عن الضحايا اللاتي استفدن من برامج قائمة في هذا المجال؛الجنسي، و

مراقبـة الحـدود    سـلطات   تعزيز برامج التدريب والتوعية لأفراد الـشرطة و         )ج(  
في ر كـل منـهم      فاذ القانون الأخـرى، بالإضـافة إلى مفتـشي العمـل، بـشأن دو             ووكالات إن 

  منع ومكافحة الاتجار بالنساء والفتيات؛
اتخاذ تدابير لضمان حصول الضحايا على المساعدة القانونية وما يلزم من             )د(  

  يل منح رخص الإقامة عند الاقتضاء؛أشكال العون والدعم والحماية، بما يشمل تسه
بغاء زيادة الوعي بمخاطر الاتجار بالنساء واستغلالهن لأغراض السخرة وال          )هـ(  

  مع التركيز على المهاجرات؛
تقديم معلومات شاملة عي قضية البغاء بما في ذلك التـدابير الـتي اعتمـدتها                 )و(  

  .الدولة الطرف للترغيب عن الطلب على البغايا ولمقاضاة مستغلّي البغاء ومعاقبتهم
  

  المشاركة في الحياة السياسية والعامة    
طلعت بها الدولة الطرف لتـشجيع مـشاركة المـرأة في           ترحب اللجنة بالمبادرات التي اض      - ٢٧

ــة  ــتمكين       . المناصــب القيادي ــستوى التعليمــي وال ــاع الم ــالرغم مــن ارتف ــه ب ــا تأســف لأن غــير أنه
سـيما في البرلمـان    زال ناقصا في الحياة السياسية والعامة، ولا  الاقتصادي للنساء، فإن تمثيلهن ما    

  .والمجالس المحلية وفي مناصب صنع القرار

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=CEDAW/C/BHR/CO/2�


CEDAW/C/BHR/CO/3  
 

14-00592 9/17 
 

وتــدعو ) ٢٩، الفقــرة CO/BHR/C/CEDAW/2(تكــرر اللجنــة توصــيتها الــسابقة    - ٢٨
مؤقتــة في شــكل حــصص محــددة، تمل تــدابير خاصــة الدولــة الطــرف إلى اتخــاذ تــدابير، تــش

ية محددة، لزيادة عدد النساء في الحياة السياسية تستند إلى مستويات مرجعية وجداول زمن
المجالات، بما فيها البرلمان وأجهزة الحكم المحليـة، في         والعامة على جميع المستويات وفي جميع       

وتوصـي اللجنـة    .  المـرأة في الحيـاة الـسياسية والعامـة          بـشأن  ٢٣ضوء توصيتها العامة رقـم      
 القيادة وتهيئة بيئة سياسـية واجتماعيـة مواتيـة    المرأة في مناصب الدولة الطرف بتعزيز تمثيل     

  .للنهوض بدور المرأة في جميع القطاعات
  

  المدافعات عن حقوق الانسان    
 الـتي تـضمنها   ٢٦  ل توصية من التوصـيات ا ١٩تلاحظ اللجنة بيان الدولة الطرف بأن       - ٢٩

 حاليـا اتخـاذ خطـوات       تقرير اللجنة البحرينية المـستقلة لتقـصي الحقـائق قـد نُفـذت وأنـه يُجـرى                
غــير أن اللجنــة قلقــة بــشكل خــاص مــن ادعــاءات بــأن بعــض النــساء  . لتنفيــذها بــشكل كامــل

ــاب الأحــداث           ــانون، في أعق ــاذ الق ــراد إنف ــن طــرف أف ــف م ــة والتخوي ــسوء المعامل تعرضــن ل
، فضلاً عن أعمـال طـرد وتوقيـف عـن        ٢٠١١مارس  / آذار -فبراير  /السياسية في شهري شباط   

رتبـهن المهنيـة في القطـاعين العـام والخـاص، بالإضـافة إلى أشـكال انتقـام أخـرى                    العمل وإنـزال    
ــزال  متعــددة جــزاء علــى عملــهن المــدني، وأن ذلــك شمــل الاحتجــاز وســحب الجنــسية، ولا     ت

  .بعضهن رهن الاحتجاز
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  - ٣٠

ستقلة لتقـصي الحقـائق     الإسراع بتنفيذ جميع توصيات اللجنة البحرينيـة الم ـ         )أ(  
  على أكمل وجه؛

 النـساء الـلاتي شـاركن       الوقف الفوري لأية عقوبات مفروضة على     ضمان    )ب(  
دهن لهـا،   ، أو الـلاتي أبـدين تأيي ـ      ٢٠١١فبراير  /بسلمية في الأحداث التي جرت منذ شباط      

 جراء انتماءاتهن السياسية وإعادتهن فوراً إلى المناصب اللاتي وضمان ألا يتعرضن لعقوبات   
  كن يشغلنها وتعويضهن ورد اعتبارهن؛

ضــمان تمكــين الناشــطات مــن ممارســة حقــوقهن في حريــة التعــبير وتكــوين    )ج(  
ألا تترتب آثار سلبية عن عملية تنقيح قانون حماية المجتمع مـن الأفعـال              كفالة  الجمعيات، و 

  ؛٢٠١٣يوليه /التي استهلت في تموز) ٢٠٠٦(الإرهابية 
  .ضمان تمثيل المرأة وإدماج قضاياها في الحوار الوطني الجاري  )د(  
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  المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية    
تنقـيح  في   حاليـاً    ولة الطرف بـشأن نظـر البرلمـان       تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الد       - ٣١

 أنوترحــب اللجنــة بالتأكيــدات ب ــ. ت المجتمــع المــدني ومؤســسامــشروع قــانون بــشأن منظمــات 
بيـد أن   . تمـع المـدني علـى التمويـل       دابير لتعزيـز حـصول جمعيـات المج       الدولة الطرف قد اعتمدت ت    

  :ينطوي على) ٢١/١٩٨٩القانون (تشعر بالقلق لأن قانون الجمعيات الحالي  اللجنة
ت التــسجيل المطوّلــة عرقلــة حريــة المــرأة في تكــوين الجمعيــات بــسبب إجــراءا   )أ(  

  والرقابة المفرطة، بالإضافة إلى ضرورة توجيه طلبات التمويل الدولي عبر وزارة الداخلية؛
  .حظر اضطلاع الجمعيات النسائية بأنشطة سياسية  )ب(  

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  - ٣٢
نيــة،  إجـراء تعـديلات قانو  اتخـاذ تـدابير محـددة تنطــوي في جملـة أمـور علــى       )أ(  

 المجتمــع المــدني والمنظمــات   تــسمح بحريــة إنــشاء مجموعــات   لتهيئــة وكفالــة بيئــة تمكينيــة    
وتيـسر لهـا جمـع      الحكومية النسائية العاملة في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة،            غير

 المجتمـع المـدني في      ها مـع  تشاوروتوصي أيضا الدولة الطرف بتعزيز       .بحرية الأموال والعمل 
  الصدد؛هذا 

ضــمان أن يتــيح مــشروع القــانون الخــاص بمنظمــات ومؤســسات المجتمــع     )ب(  
 الحياة العامة  مجالات فيير الحكومية النسائية من العملالمدني تمكين الرابطات والمنظمات غ

  .من الاتفاقية) ج( ٧سياسية في البلد، تمشيا مع أحكام المادة وال
  

  الجنسية    
 القاضـي بمـنح الجنـسية البحرينيـة إلى أكثـر      ٢٠١١لملكي لعام ترحب اللجنة بالمرسوم ا    - ٣٣
طفل لنساء بحرينيـات متزوجـات بأجانـب، وتـشير مـع التقـدير إلى القـرار الحكـومي                ٣٠٠من  

ــاني   ــانون الثـ ــصادر في كـ ــاير /الـ ــات    ٢٠١٤ينـ ــال البحرينيـ ــة إلى أطفـ ــسية البحرينيـ ــنح الجنـ  بمـ
ــة   ــشروط معين ــاً ب ــن  تعــرب عــن قلقه ــغــير أنهــا  . المتزوجــات بأجانــب رهن ــساء مــا زل ا لأن الن

يتمتعن بالمساواة في الحقوق المتعلقة بالجنسية، إذ تنتقـل جنـسية الآبـاء البحـرينيين تلقائيـاً إلى                   لا
وتلاحظ اللجنـة بـطء العمـل مـن أجـل      . أطفالهم ولا يحدث ذلك بالنسبة للأمهات البحرينيات    

ا قلق خاص لأن هـذه التعـديلات لـن    اعتماد مشروع التعديلات لقانون الجنسية، كما يساوره   
تنص على منح الجنسية تلقائياً لأطفال البحرينيات المتزوجـات بأجانـب، بـل سـتكتفي بتـدوين                 
النظام الحالي الذي يمكن بموجبه أن تنقل المرأة البحرينية جنسيتها إلى أطفالها، بنـاء علـى طلبـها                  

لقلــق بــشأن وضــع الأشــخاص  وبالإضــافة إلى ذلــك، يــساور اللجنــة ا . وبموجــب قــرار ملكــي 
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عــديمي الجنــسية، بمــا في ذلــك إمكانيــة أن يــصبح أطفــال الأمهــات البحرينيــات المتزوجــات         
  .بأجانب أشخاصا عديمي الجنسية

وفي ضوء التـزام    ) ٣١الفقرة  ،  CO/BHR/C/CEDAW/2(وإذ تذكّر اللجنة بتوصيتها       - ٣٤
الدولة الطرف خلال الاستعراض الـدوري الـشامل الأخـير، فإنهـا تحـث الدولـة الطـرف علـى           

 مــن ٩الإســراع بتطبيــق تعــديلات قــانون الجنــسية، وجعلــه متوافقــاً كــل التوافــق مــع المــادة     
 للجنـة  ا  توصـي  وفضلا عـن ذلـك،    . من الاتفاقية ) ٢( ٩ المادة   قية، وسحب تحفظها على   الاتفا

الدولة الطرف بالنظر في الانضمام إلى الصكوك الدولية التي تتنـاول حالـة الأشـخاص عـديمي                 
وضع الأشـخاص عـديمي الجنـسية واتفاقيـة عـام           ب  المتعلقة ١٩٥٤ام  الجنسية، بما فيها اتفاقية ع    

  . بشأن خفض حالات انعدام الجنسية١٩٦١
  

  التعليم    
الدولـة الطـرف في مجـال تعلـيم الفتيـات والنـساء،             ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته        - ٣٥

ومــع ذلــك، فهــي تلاحــظ . شــراكهن في التــدريب المهــني غــير التقليــديوالأهميــة الــتي توليهــا لإ
ــرأة،          ــة للم ــسارات التعليمي ــى الم ــؤثر عل ــتي ت ــة ال ــار النمطي ــة والأفك ــف التقليدي ــتمرار المواق اس

  .سيما في المجالين العلمي والتقني ولا
قة لزيادة تنويع الخيارات التعليميـة      اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير منسّ     توصي    - ٣٦

ــة ــان  المتاحــةوالمهني ــات والفتي ــة     ، للفتي ــات مجدول ــادم بيان ــدوري الق ــا ال ــضمين تقريره  وبت
 مــستويات متابعــة كــل مــن الفتيــات ه المــسألة، مــع ذكــرومــصنفة حــسب الجــنس عــن هــذ

  .والفتيان لهذه الدورات
  

  العمالة    
ومـع ذلـك، فـإن      .  مشاركة المرأة في القوة العاملـة      تقدير إلى استمرار نمو    مع ال  تشير اللجنة   - ٣٧

  :والتمييز في مجال العمل، ومن بالبطالة متناسبر النساء بشكل غير  تأثّالقلق يساورها من
  الفجوة المتواصلة بين أجور الرجل والمرأة؛  )أ(  
 الـذي يحكـم علاقـات العمـل     ٣٦/٢٠١٢أن قانون العقوبـات والقـانون رقـم       )ب(  

في القطاع الخاص لا يتـضمّنان تعريفـا علـى وجـه التحديـد للتحـرش الجنـسي في مكـان العمـل                     
  ولا يجرمانه؛
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 الذي يحكـم علاقـات العمـل في القطـاع الخـاص             ٣٦/٢٠١٢أن القانون رقم      )ج(  
 المهــن الــتي يجيــز إدراج أحكــام تــسمح بحظــر عمــل المــرأة ويمــنح وزارة العمــل صــلاحية تحديــد 

  .يُحظر فيها عمل المرأة
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  - ٣٨

  اعتماد تدابير فعالة لسد فجوة الأجور بين الرجل والمرأة؛  )أ(  
 ١٠٠ الاتفاقيــة رقــم( المــساواة في الأجــرالنظــر في التــصديق علــى اتفاقيــة   )ب(  

  ؛لمنظمة العمل الدولية )١٩٥١ لعام
نــسي في مكــان رم مــرتكبي جميــع أشــكال التحــرش الج اعتمــاد تــشريع يج ــ  )ج(  

  ؛العمل وضمان إنفاذ أحكامه
 تقتـصر   ضمان أن القرارات الوزارية التي تفـرض قيـوداً علـى عمـل المـرأة                )د(  

 ولا تـــؤدي إلى اســـتمرار التفرقـــة المهنيـــة علـــى حمايـــة المـــرأة في فتـــرات الحمـــل والأمومـــة
  .دراتهاالقوالب النمطية بشأن أدوار المرأة وق أو

  
  العاملات المهاجرات    

المترلـيين   العمـال    بلـده تـشريعا يمـنح     د  أن يعتم  وفد الدولة الطرف ب     ترحب اللجنة بالتزام    - ٣٩
القـانون   النطـاق المحـدود لانطبـاق       ومع ذلك، فـإن القلـق يـساورها بـسبب          .حقوقاً وحماية قانونية  

، وذلـك نظـرا     العمـال المترلـيين   علـى    المنظم لعلاقـات العمـل في القطـاع الخـاص            ٣٦/٢٠١٢رقم  
ــف والتعــسف    ــرة حــالات العن ــلاتي      لكث ــاجرات ال ــاملات المه ــا الع ــرض له ــتي تتع  والاســتغلال ال

جنــة باعتمــاد الدولــة وتــشيد الل. يُــستخدمن في العمــل المــترلي بــشكل رئيــسي في الدولــة الطــرف 
 عـن قلقهـا لأن   ، لكنها تعرب الكفالة إصلاح نظام    لهادف إلى ا) ٢٠٠٩( ٧٩  رقم الطرف القرار 

 وتلاحـظ   . أرباب العمل قد تقوض غرض القـرار       الشروط التي تتضمنها عقود التوظيف ويحددها     
 معلومـات عـن مـدى تـوفر خـدمات وبـرامج الـدعم لحمايـة العــاملات         اللجنـة بقلـق عـدم وجـود    

ــات المهــاجرات مــن العنــف والتعــسف  المترل ــوافر   ي  ســبل الانتــصاف  والاســتغلال، وعــن مــدى ت
  .والإدارية للتظلم بسبب العنف الذي يتعرضن لهانونية الق
ــذكّر الل  - ٤٠ ــم   وإذ تـ ــة رقـ ــيتها العامـ ــة بتوصـ ــاجرات،  ٢٦جنـ ــاملات المهـ ــشأن العـ   بـ

ــافة ــسابقة   إلى بالإضـ ــيتها الـ ــرة CO/BHR/C/CEDAW/2(توصـ ــ)٣٥، الفقـ ــدعو ، فإنهـ ا تـ
  :الطرف إلى الدولة
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ل علـى وجـه     تعزيز الحماية القانونيـة للعـاملات المهـاجرات، بوسـائل تـشم             )أ(  
   المهاجرات؛الخصوص تعديل التشريع لجعل أحكامه تنطبق على العاملات المترلية

عل أحكام تمييزية أو تعسفية  بف ٧٩رقم   ضمان عدم تقويض غرض القرار      )ب(  
  ؛ التوظيفعقودفي 

 إلغاء نظـام الكفالـة فعليـاً، والتمـاس المـساعدة            واصلة اتخاذ خطوات بغية   م  )ج(  
  الفنية من منظمة العمل الدولية في هذا الصدد؛

ء التوظيـف الـذين يرتكبـون أفعـال عنـف أو             أرباب العمل ووكـلا    مقاضاة  )د(  
  ؛ واستصدار أحكام ضدهم أو استغلالتعسف

  ؛ت والعاملات المترليةبحقوق العمل لدى المهاجرا زيادة الوعي  ( ه(  
ــ  )و(    خـــدمات المـــساعدة ول العـــاملات المهـــاجرات فعليـــاً علـــىصضـــمان حـ

 بمـا يلـزم مـن       وتزويد ضـحايا الاسـتغلال والتعـسف       ،آليات التظلم وصولهن إلى   القانونية و 
  .حماية ومساعدة، بما يشمل الوصول الفوري إلى خدمات الإيواء وإعادة التأهيل

  
  الصحة    

نة الدولة الطرف بالتخلي عـن ممارسـة اشـتراط موافقـة الـزوج قبـل إجـراء                  توصي اللج   - ٤١
  : قلقة بشأن ما يلياللجنةبيد أن . عملية قيصرية لزوجته

 العــــاملات المهــــاجرات إلى الخــــدمات الــــصحية  وصــــولأن مــــن الــــصعب   )أ(  
  الاستعجالية المجانية؛

  . أو سفاح محارمأنه تم تجريم الإجهاض حتى إذا كانت المرأة ضحية اغتصاب  )ب(  
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  - ٤٢

اتخاذ التدابير المناسبة لـضمان وصـول العـاملات المهـاجرات إلى الخـدمات                )أ(  
  الطبية الاستعجالية المجانية؛

النظر في إجراء تعديلات قانونية للسماح بالإجهاض في حالتي الاغتصاب            )ب(  
 الــضحية علــى أفــضل وجــه، وإلغــاء التــدابير العقابيــة   و ســفاح المحــارم بغيــة حمايــة مــصالح 

المتخذة ضد النساء اللاتي يُجرى لهن اجهاض في هاتين الحـالتين، في ضـوء التوصـية العامـة                  
  . المتعلقة بالمرأة والصحة٢٤رقم 
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  الزواج والعلاقات الأسرية    
وجـات والـزواج    تحيط اللجنة علماً بتأكيدات وفد الدولة الطرف بأن ممارسة تعدد الز            - ٤٣

بيد أن القلق يظل يساورها مـن اسـتمرار حرمـان النـساء             . المبكر غير منتشرة في الدولة الطرف     
مـن المــساواة في الحقـوق مــع الرجـال علــى صــعيد العلاقـات الأســرية، وبخاصـة الــزواج، وســن      

ظ وتلاح ـ .الزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال، والكفالـة، والإرث في إطـار القـوانين القائمـة             
، )٢٠٠٩  لعـام  ١٩القانون رقـم    (اللجنة باهتمام اعتماد الجزء الأول من قانون أحكام الأسرة          

بيــد أن اللجنــة تظــل قلقــة مــن عــدم وجــود قــانون . المتعلــق بقــضايا الأســرة في الجماعــة الــسنية
موحد للأسرة ومن عدم تطبيق هذا القـانون في المحـاكم الـشيعية، وهـو مـا يحـرم المـرأة الـشيعية                       

  .حماية قانون مدوّن للأحوال الشخصيةمن 
تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصـلة التقـدم المحـرز بإنجـاز الجـزء الأول مـن                    - ٤٤

اد الجزء الثاني من    والإسراع باعتم )  ٢٠٠٩ لعام   ١٩القانون رقم   (قانون أحكام الأسرة    
لعدالة في  ي ل لالفعة ينص على المساواة والوصول       للأسر القانون، بغية اعتماد قانون موحد    

  :اللجنة الدولة الطرف بأنتوصي  في هذا الصدد، و. قضايا الأسرة
 عدالة في القـضايا الأسـرية للجماعـة       ضمان الوصول إلى ال   تتخذ خطوات ل    )أ(  
  الشيعية؛
حقـوق المـرأة      الوعي بشأن الحاجـة إلى قـانون موحـد للأسـرة يكفـل             زيادة  )ب(  

  بموجب الاتفاقية؛
ن تجـارب البلـدان الأخـرى ذات الخلفيـات الدينيـة والأنظمـة              الاستفادة م ـ   )ج(  

 والصكوك الدولية الملزمـة     من التوفيق بين تشريعاتها الوطنية    التي تمكنت   والقانونية المماثلة   
 الحقـوق بـين الرجـل والمـرأة في           مجـال المـساواة في     قت عليهـا، وتحديـداً في     الـتي صـدّ   وقانوناً  

  طفال والإرث؛مجالات الزواج والطلاق وحضانة الأ
بـأن  ) ٣٩، الفقرة   CO/BHR/C/CEDAW/2( توصيتها   وتكرر اللجنة أيضا    )د(  

الفتيان، وبـأن تتخـذ    عاماً أسوة ب١٨ترفع الدولة الطرف السن الأدنى لزواج الفتيات إلى       
 أن تعيـد     إلى الدولـة الطـرف   وتـدعو اللجنـة     . اء ممارسـة تعـدد الزوجـات      تدابير محـددة لإنه ـ   

  . من الاتفاقية بغية سحبها١٦ و) ٤(١٥النظر في تحفظاتها على المادتين 
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  النتائج الاقتصادية المترتبة على الطلاق
. تلاحظ اللجنة المعلومـات المقدمـة مـن الدولـة الطـرف عـن ممارسـة الطـلاق المعاصـرة                     - ٤٥
زالت المرأة تواجههـا في سـياق        ا يساورها بالغ القلق من التمييز والقيود القانونية التي ما         أنه بيد

وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها من النتـائج الاقتـصادية الـسلبية الـتي تترتـب بالنـسبة          . الطلاق
   .للمرأة على الطلاق بما في ذلك الالتزامات بإعادة المهر، ودفع تعويض وقبول نفقة محدودة

 بـشأن النتـائج الاقتـصادية المترتبـة علـى الـزواج             ٢٩في ضوء التوصية العامة رقـم         - ٤٦
والعلاقات الأسرية وعلى حلّها تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحقيق التوافق التام لقانون 

مع أحكام الاتفاقية بحيث يتم إلغاء القيود       ) ٢٠٠٩ لعام   ١٩القانون رقم   (أحكام الأسرة   
وتُـشجع اللجنـة الدولـة    . لى المرأة والتمييز ضدها في المسائل المتـصلة بـالطلاق      المفروضة ع 

الطــرف علــى الإســراع بدراســة الآثــار الاقتــصادية المترتبــة علــى الطــلاق بالنــسبة للمــرأة، 
واعتماد تدابير تشريعية لتدارك الآثـار غـير المواتيـة الـتي يُحتمـل أن تترتـب علـى القواعـد                     

  . كات ولإسناد الملكيّةالقائمة لتوزيع الممتل
  

  المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان    
بيــد أنهــا تلاحــظ أن تلــك . ترحــب اللجنــة بإنــشاء المؤســسة الوطنيــة لحقــوق الإنــسان   - ٤٧

اللجنــة لم تقــدم حــتى اليــوم طلــب اعتمادهــا لــدى لجنــة التنــسيق الدوليــة للمؤســسات الوطنيــة   
ضا عـدم وجـود معلومـات متعلقـة بولايتـها           وهي تلاحظ أي  . للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها   

  .والموارد المتاحة لها
توصي اللجنة بأن تشجع الدولة الطـرف المؤسـسة الوطنيـة لحقـوق الإنـسان علـى                   - ٤٨

تقــديم طلــب اعتمــاد لــدى لجنــة التنــسيق الدوليــة للمؤســسات الوطنيــة للنــهوض بحقــوق    
سة وتحسن التعريف بها تمشيا مـع  الإنسان وحمايتها؛ وبأن تعزز استقلال وفعالية تلك المؤس       

ــها       ــسان وحمايتــ ــوق الإنــ ــهوض بحقــ ــة للنــ ــسات الوطنيــ ــز المؤســ ــصلة بمركــ ــادئ المتــ المبــ
؛ وبأن تقدم لها موارد بشرية ومالية كافيـة وتـسند لهـا ولايـة محـددة بـشأن              )باريس مبادئ(

ــشأ        ــتظلم ب ــن ال ــساء م ــة تمكــن الن ــرأة، بالإضــافة إلى آلي ــوق الم ــسانية وحق ــساواة الجن ن الم
  .الانتهاكات لحقوقها بموجب الاتفاقية
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  البروتوكول الاختياري    
تـــشجع اللجنـــة الدولـــة الطـــرف علـــى التـــصديق علـــى البروتوكـــول الاختيـــاري   - ٤٩

  .للاتفاقية
  

  إعلان ومنهاج عمل بيجين    
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استعمال إعـلان ومنـهاج عمـل بـيجين في الجهـود                   - ٥٠

  .نفيذ أحكام الاتفاقيةالتي تبذلها لت
  

  ٢٠١٥الأهداف الإنمائية للألفية وإطار التنمية لما بعد     
تدعو اللجنة إلى إدماج منظور جنساني، وفقـا لأحكـام الاتفاقيـة، في جميـع الجهـود                   - ٥١

  .٢٠١٥الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وفيما يتصل بإطار التنمية لما بعد عام 
  

  النشر    
. تذكّر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بأن تُنفذ أحكام الاتفاقيـة بانتظـام وباسـتمرار               - ٥٢

وهي تحث الدولة الطرف على إيلاء العناية علـى أسـاس الأولويـة لتنفيـذ هـذه الملاحظـات                   
وبالتالي فهي تطلب أن يتم  . والتوصيات في الفترة المتبقية قبل تقديم التقرير الدوري المقبل        

الملاحظات الختامية، في الوقـت المناسـب باللغـة الرسميـة للدولـة الطـرف، علـى                  هذه   تعميم
سيما الحكومـة والـوزارات والبرلمـان        مؤسسات الدولة المختصة على جميع المستويات، ولا      

وتُشجع اللجنة الدولة الطرف على التعـاون  . والقضاء، لكي يتسنى تنفيذها بصورة كاملة 
ابطـات أربـاب العمـل، والنقابـات، ومنظمـات حقـوق            مع جميع أصحاب المـصلحة، مثـل ر       

وهـي  . الإنسان والمنظمـات النـسائية، والجامعـات، ومؤسـسات البحـث ووسـائط الإعـلام              
توصي كذلك بتعميم ملاحظاتها الختامية في شكل مناسب على مـستوى الجماعـات المحليـة               

ــتمكين مــن تنفيــذها  ــة إلى الدو . بغيــة ال ــة الطــرف أن وبالإضــافة إلى ذلــك، تطلــب اللجن ل
تواصل تعميم الاتفاقية والأحكام القضائية ذات الصلة، فضلا عن التوصيات العامة للجنة 

  .على جميع أصحاب المصلحة
  

  المساعدة التقنية وزيارة المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة    
تعـاون  ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من وفد الدولة الطرف بخصوص اتفـاق ال             - ٥٣

التقني مع مفوضية الأمم المتحـدة لحقـوق الانـسان وهـو اتفـاق يـنعكس فيـه التـزام الدولـة                      
الطــرف بالتعــاون والمــساعدة المتواصــلين في وضــع وتنفيــذ برنــامج شــامل لحقــوق الانــسان 

مع التقدير، الافادة المقدمة بأنـه، فـضلا عـن           وتلاحظ اللجنة أيضا،  . يشمل تنفيذ الاتفاقية  
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تطلاعية للمفوضية الرامية إلى وضع برنامج للتعاون التقني، ستُجرى مناقـشات           البعثة الاس 
مـــع المقـــرر الخـــاص المعـــني بالتعـــذيب وغـــيره مـــن ضـــروب المعاملـــة أو العقوبـــة القاســـية   

وتشجع اللجنة أيـضا    . اللاإنسانية أو المهينة لتحديد تاريخ مناسب لزيارة المقرر الخاص         أو
ونها مع الوكالات المتخصصة والبرامج الداخلة في منظومة الدولة الطرف على مواصلة تعا

  .الأمم المتحدة
  

  التصديق على المعاهدات الأخرى    
 تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولـة الطـرف إلى الـصكوك الرئيـسية التـسعة لحقـوق                  - ٥٤

ع وبالحريـات الأساسـية في جمي ـ      ن شأنه أن يعـزز تمتـع المـرأة بحقوقهـا الانـسانية             م )١(الانسان
وبالتالية فإن اللجنة تشجع الدولـة الطـرف علـى النظـر في التـصديق علـي                 . جوانب الحياة 

المعاهدتين اللتين لم تصبح البحـرين طرفـا فيهمـا حـتى الآن، وهمـا الاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة                     
حقـــوق جميـــع الأشـــخاص المهـــاجرين وأفـــراد أســـرهم، والاتفاقيـــة الدوليـــة لحمايـــة جميـــع 

  .ء القسريالأشخاص من الاختفا
  

  متابعة الملاحظات الختامية
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في غـضون سـنتين معلومـات خطيـة عـن                    - ٥٥

 . أعلاه٤٤ و ٢٦الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 
  

  إعداد التقرير المقبل    
ــدوري ا       - ٥٦ ــا ال ــديم تقريره ــة الطــرف إلى تق ــة الدول ــدعو اللجن ــول شــهر   ت ــع بحل لراب

  .٢٠١٨فبراير /شباط
ــع      - ٥٧ ــة الطــرف أن تتّب ــة إلى الدول ــب اللجن ــديم    ”تطل ــسقة لتق ــة المن ــادئ التوجيهي المب

التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الانسان، بما في ذلـك المبـادئ التوجيهيـة لتقـديم       
 ).CORR.1و  MC/HRI/2006/3 (“وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها

  
__________ 

لعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة؛ والعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة  ا  )١(  
صري؛ واتفاقيــة القــضاء علــى جميــع والــسياسية؛ والاتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العن ــ 

ــية           ــة القاس ــة أو العقوب ــن ضــروب المعامل ــيره م ــذيب وغ ــضة التع ــة مناه ــرأة؛ واتفاقي ــز ضــد الم أشــكال التميي
لمهينة؛ واتفاقيـة حقـوق الطفـل؛ والاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة جميـع العمـال المهـاجرين وأفـراد                     االلاإنسانية أو    أو

 جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القــسري؛ واتفاقيــة حقــوق الأشــخاص    أســرهم؛ والاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة 
 .الاعاقة ذوي

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=HRI/MC/2006/3�
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  المرأة ضد التمييز على بالقضاء المعنية اللجنة
  والأربعون التاسعة الدورة
        ٢٠١١ يوليه/تموز ٢٩-١١

  آراء    
  

  ٢٣/٢٠٠٩ رقم بلاغال    
    
  )كيسلياك رومان السيد هو ، بمحامممثلة( أبراموفا إنغا  :من المقدم
  البلاغ صاحبة  :ضحية بأنها المدعية
  بيلاروس  :الطرف الدولة
  )الأولى الرسالة تقديم تاريخ( ٢٠٠٩ أبريل/نيسان ٣  :البلاغ ديمتق تاريخ

  
، اعتمــدت اللجنــة المعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد المــرأة ٢٠١١يوليــه / تمــوز٢٥في   

ــرة      ــة بموجــب الفق ــة المقدم ــق بوصــفه آراء اللجن ــنص المرف ــادة  ٣ال  مــن البروتوكــول  ٧ مــن الم
  .٢٣/٢٠٠٩الاختياري فيما يتعلق بالبلاغ رقم 
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  المرفق
 الفقرة بموجب المقدمة المرأة ضد التمييز على بالقضاء المعنية اللجنة آراء    

 جميـع  علـى  القـضاء  لاتفاقيـة  الاختيـاري  البروتوكـول  مـن  ٧ المـادة  من ٣
  )الدورة التاسعة والأربعون (المرأة ضد التمييز أشكال

  
  *٢٣/٢٠٠٩ رقم البلاغ    

  )بمحام ممثلة( أبراموفا إنغا :من المقدم
  البلاغ مقدمة :المدعية بأنها ضحية

  بيلاروس :الطرف الدولة
  )رسالة الأولىال تقديم تاريخ( ٢٠٠٩ أبريل/نيسان ٣ :البلاغ تاريخ

ــة إن   ــة اللجن ــى بالقــضاء المعني ــع عل ــز أشــكال جمي ــرأة، ضــد التميي ــشأة بموجــب  ا الم لمن
   من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،١٧ المادة

  ،٢٠١١ يوليه/تموز ٢٥ في اجتمعت وقد  
  :يلي ما تعتمد  

  
  الاختياري البروتوكول من ٧ المادة من ٣ الفقرة بموجب أبديت التي الآراء    

ــاح  - ١ ــبلاغ، بةصـ ــؤرخ الـ ــسان ٣ المـ ــل/نيـ ــي ،٢٠٠٩ أبريـ ــا هـ ــا، إنغـ ــة أبراموفـ  مواطنـ
 بموجــب لحقوقهــا بــيلاروس انتــهاك ضــحية بأنهــا تــدعي .١٩٨٦ عــام في مولــودة بيلاروســية،
 ،٥ المـادة  مـن  )أ( والفقـرة  ؛٣ والمـادة  ؛٢ المـادة  مـن  )و( و )هـ( و )د( و )ب( و )أ( الفقرات

ــروءة الم ــالاقترانق ــع ب ــادة م ــة مــن ١ الم ــضاء اتفاقي ــى الق ــع عل ــز أشــكال جمي ــرأة ضــد التميي  الم
   وقــــد دخلــــت.كيــــسلياك رومــــان هــــو ، بمحــــامممثلــــة الــــبلاغ وصــــاحبة ).“الاتفاقيــــة”(

  
 
  

الـسيدة عائـشة فريـد أجـار، والـسيدة نيكـول       : اؤهم في فحـص هـذا الـبلاغ   شارك أعضاء اللجنـة التاليـة أسم ـ       *  
 بوباديـا، والـسيدة ماغـاليس أروشـا دومينغيـز، والـسيدة فيوليـت تسيـسيغا             -، والسيدة أوليندا بـاريرو      ينأمل

 ة زرداني، والـسيد نـيكلاس بـرون، والـسيد         -آوري، والسيدة باربارا إفلين بايلي، والسيدة مـريم بلميهـوب           
 كـداري، والـسيدة يوكـو هاياشـي، والـسيدة عـصمت جاهـان،           -ة محمد جبر، والسيدة روث هـالبرين        نائل

ــا نويبــاور، والــسيدة بــراميلا بــاتن، والــسيدة ســيلفيا      والــسيدة ســوليداد موريــو دي لافيغــا، والــسيدة فيوليت
سيدة زهـرة راسـخ،   بيمنتل، والسيدة ماريا هيلينا لوبيز دي خيسوس بيريز، والسيدة فيكتوريا بوبسكو، وال ـ      

 . زو جياوكياودةوالسيدة باتريسيا شولتز، والسيدة دوبرافكا سيمونوفيتش، والسي
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 ١٩٨١ مـارس /آذار ٤ في الطـرف  لدولـة  ل  بالنسبة النفاذ حيز الاختياري وبروتوكولها الاتفاقية
 .التوالي على ٢٠٠٤ مايو/أيار ٣ و
  

  البلاغ صاحبة هاعرضت كما الوقائع    
 وناشـطة  صـحافية  وهـي  البلاغ، صاحبة كانت ،٢٠٠٧ أكتوبر/الأول تشرين ١٠ في  ١-٢
 اجتـذاب  بغيـة  ببـيلاروس  بريـست  مدينـة  في زرقـا  شـرائط  تعلّـق  ،“الحرية أجل من” حركة في

 تـشرين  ١٤ في مينـسك  في ستنظم   كانت التي “ةالأوروبيالمسيرة  ” حملة إلى عموم الناس    انتباه
 لــشعبة تــابع شــرطة ضــابط عليهــا القــبض ألقــى ،٥٠/١٩ الــساعة وفي .٢٠٠٧ أكتــوبر/الأول

 مدينـة  في لـنين بمقاطعـة    الداخليـة  إدارة إلى واقتيـدت  لبريست الإقليمية التنفيذية للجنة الداخلية
المــــسيرة ” في المــــشاركة إلى تــــدعو وملــــصقات زرق أشــــرطة بتعليــــق واتُّهِمــــت .بريــــست
 تـشرين  ١١يـوم    مـن  البـاكر  الـصباح  وفي .“طفيفـة  شـغب  عمـال أ” تـشكل  الـتي  ،“الأوروبية
 لإدارة التـــابع المؤقـــت الاحتجـــاز مرفـــقأودعـــت  ،٤٥/١ الـــساعة في ،٢٠٠٧ أكتـــوبر/الأول

أدانــت  الــتي لــنينمقاطعــة  محكمــة قــضيتها في نظــرت هنفــساليــوم  وفي .لــنينبمقاطعــة  الداخليــة
 جـزاء  الـبلاغ  صـاحبة  علـى  كمـة المح وفرضـت  .طفيفـة  شـغب  أعمـال بارتكـاب    البلاغصاحبة  
 تـشرين  ١٥ في الاحتجـاز  مـن  عنـها  وأُفـرج  .الإداري الاعتقـال  مـن  أيام خمسة شكلفي   إداريا
  .٢٠٠٧ أكتوبر/الأول

 ســطح تحــت واقعــة كانــت فيهــا احتُجــزت الــتي الزنزانــة بــأن الــبلاغ صــاحبة تــدعيو  ٢-٢
افة إلى الأشــخاص تــستخدم لاحتجــاز أشــخاص بــسبب اتهامــات جنائيــة، إضــ وكانــت الأرض

 الاحتجــاز مرفـق  في العــاملين المـوظفين  جميـع  بــأن وتـدعي  .الإداري الاعتقـال الـذين هـم رهــن   
 ولكنـها  المحتجـزين،  لعيـادة  ممرضـة كانت تأتي    والأخرى الفينة وبين .الذكور من كانوا المؤقت

  .الداخلية إدارة في موظفة تكن لم
 كــان زنزانــات،تــسع  مــن يتكــون نكــا المؤقــت الاحتجــاز مرفــق بــأن أيــضا وتــدعي  ٣-٢

 وارتفــاع أمتــار ٣×٤ بــسعة زنزانــة في احتُجــزت لقــدو .النــساء إيــواء منــها اثنــتين مــن القــصد
ــرين و  ــد . ســنتيمترات٧مت ــة صُــممت وق  مجهــزة وكانــت أشــخاص، ســتة لاســتيعاب الزنزان
ــة ــرّة وســتة بطاول ــة  أسِ ــةمتراكب ــع وثُبِّتــت .صــغيرة خــشبية وخزان  الأرض إلى المفروشــات جمي
  .بالمسامير

 علــى المــدافئأوقــف تــشغيل و بــاردة؛ كانــت الزنزانــات بــأن الــبلاغ صــاحبة وتــدعي  ٤-٢
 الاحتجـاز  بـأن  وتـدعي  .مئويـة  واحـدة  درجـة  إلى الخـارج  في الحرارة درجة انخفاض من الرغم
 واحــد صــنبور عليهــا بمغــسلة مــزودة الزنزانــة كانــتو .تعــذيبكــان بمثابــة  كتلــك ظــروف في

 عـن  مفـصولا  وكان الزنزانة داخل يقع المرحاض وكان .مرحاض سلطانية وفيها اردةالب للمياه
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ــة ــة بقي ــالي، .مترايســنت ٥٠×٥٠ مقاســه صــغير بحجــاب فقــط واحــد جانــب مــن الزنزان  وبالت
 تــرى  أن يمكنــها كــان المرحــاض مقابــل يقــع ســرير علــى جالــسة زنزانــة رفيقــة كانــت إذا
 دوري نحـو  على السجينات راقبوا الذكور السجن موظفي إن .المرحاض يستخدم شخص أي
 المرحـاض  مـرأى  يعتـرض  لم الحجاب أن إلى ونظرا .النظر منه يختلس الباب في ثقب خلال من
 البغـيض  مـن  وكـان  .المرحاض تستخدم وهي البلاغ صاحبة ملاحظة إمكانهمب كان الباب من

 اســتخدام وجــوب بــأن تــدعي وهــي .الظــروف تلــك في المرحــاض تــستخدم أن لهــا والمربــك
  . بمثابة معاملة مهينةكان الزنزانة بقية وبين بينه سليم فصل دون المرحاض

 وكانــت .بالعناكــب مليئــة كانــت الزنزانــات وأن قــذرا كــان راشالفِــ أن وتــضيف  ٥-٢
 رائحـة  التهويـة  تبدد ولم المدخنات من كُن الزنزانة في رفيقاتها لأن نظرا بالدخان مليئة زنزانتها
 حـال  مـا  القـذارة  مـن  الزجـاج  وبلـغ  صغيرة النافذة وكانت أيضا خافتة لإضاءةا وكانت .التبغ
 بلغـت  الـتي  احتجازهـا  مـدة  خـلال  واحـدة  مـرة  إلا النـهار  ضوء تر ولم .النهار ضوء نفاذ دون
المنبعــث مــن  الــضوء يكــن ولم .الخــارج في دقيقــة ١٥لمــدة  بالمــشي لهــا سُــمح حينمــا أيــام، ٥

 حـتى قربـه    تقـف  وأن تنهض أن عليها يتعين وكان للقراءة كافيا نةالزنزا في الكهربائي المصباح
 الـذي  الأمـر  الـساعة،  مـدار  علـى يـشعل    الكهربـائي  المـصباح  وكـان  .القراءة على قادرة تكون
  .اليوم في مرتين إلا لها الطعام يقدم ولم .النوم من منعها
تبعــا لــذلك   هــاعلي وبــأن الكُلْيــة مــشاكل مــن تعــاني بأنهــا الــبلاغ صــاحبة وتــدعي  ٦-٢
ــادى أن ــالبرد الإصــابة تتف ــد .ب ــة وبع ــتي الأولى الليل ــضتها ال ــة في ق ــاردة، الزنزان ــشأ الب ــديها ن  ل
 .الطبيــة المــساعدة لهــا وقــدم للإســعاف فريــق تــدخل طلبــها علــى وبنــاء .الظهــر في شــديد ألم

 مـشاكل  مـن  عانـت  قـد  بأنهـا  الـبلاغ  صـاحبة  وتدعي .ىوالحُم الرأس أوجاع من أيضا وعانت
  .كتلك ظروف في احتجازها منذ كثيرة صحية

 لإجـراء  الحديديـة  للـسكة  محطـة  إلى اقتيـدت  المؤقت، الاحتجاز مرفقإلى   دخولها وقبل  ٧-٢
 وقـت  وفي .بـالتفتيش  لـيقمن  المؤقـت  الاحتجـار  مرفـق  في موظفـات  توجـد  لم .جسدي تفتيش
 فحــص بذريعــة عه،بأصــب لكزهــا الحــراس أحــد أن يُــزعَم المؤقــت الاحتجــار مرفــقإلى  دخولهــا

 وردا .بأصـبعه  عجُزهـا  لكـز  دقيقـة،  وبعـد  .“تلمـسني  لا” :قالـت  .حزامـا  تـضع  كانـت  إذا ما
 .بتعريتـها  يقومون لا نهملأ ممتنة تكون أن لها ينبغي إنه قال ثانية، مرة “تلمسني لا” قولها على

  .بتعريتها هدد آخر أمنيا حارسا أن وزعمت
 علـق  المثـال،  سـبيل  فعلـى  .الـبلاغ  صـاحبة بـشأن    ثيرةك ـ مهينة بتعليقات الحراس وأدلى  ٨-٢

 استـشارة ” إلى بحاجـة  إنهـا  قـائلاً  الكهربـائي،  المـصباح قـرب    تقـرأ  واقفـة  رآهـا  عنـدما  أحدهم،
 الخـارج  إلى سـتؤخذ ” إنهـا  عديدة مناسبات في قالوا ،“المزاح سبيل على” و .“نفساني طبيب
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ــا الرصــاص لإطــلاق ــى وعــلاوة .“عليه ــك، عل ــدلا ذل ــدائها مــن ب ــا، ن ــدعونها كــانوا باسمه  ي
 ألقـى  ،مـا  مرحلـة  وفي .زنزانتـها  في تـشغله  كانـت  الـذي  السرير رقم ذلك كانإذ   ،“الرابعة”

 في ورفيقاتهـا  قفـزت  وحينمـا  .أخريـات  مـع  فيها تشترك التي الزنزانة في ميتا فأرا سجن حارس
  .يضحك الحارس كان خوفا يصرخن وهن أسِرَّتهن على الزنزانة

  :التالية المحلية الانتصاف سبل من البلاغ صاحبة فادتواست  ٩-٢
 بـشأن ”بيلاروس جمهورية لقانون وفقا( المختصة السلطات إلى شكوى تقديم  ‘١’  

  )“الداخلية الشؤون أجهزة بشأن” والقانون “الالتماس
ــسمبر/الأول كــانون ١٩ في   ــدمت ،٢٠٠٧ دي ــبلاغ   ق  رئــيس إلى شــكوىصــاحبة ال

 بريــست في الإقليميــة التنفيذيــة للجنــة الداخليــة شــعبة رئــيس وإلى لــنين  بمقاطعــةالداخليــة إدارة
 ينـاير /الثـاني  كـانون  ٣ مؤرخـة  وبرسـالة  .تشتكي فيها من انتـهاكات حقوقهـا أثنـاء الاحتجـاز          

 وقـدمت  .منـها   يـتم التثبـت    لم مزاعمها بأن البلاغ صاحبةَ الداخلية إدارة رئيس أخبر ،٢٠٠٨
 في بريـست  في الإقليمية التنفيذية للجنة الداخلية شعبة رئيس إلى أخرى شكوى البلاغ صاحبة

 أخبرهـا  الـذي  لـنين بمقاطعة   الداخلية إدارة رئيس إلى التماسها وأحيل ؛٢٠٠٨ فبراير/شباط ٥
  .ادعاءاتها لم تؤكد بأن ٢٠٠٨ فبراير/شباط ٢٧ في

 سبـيلارو  جمهوريـة  لقـانون  وفقـا  العـام،  المـدعي  مكتـب  إلى المقدمـة  لشكوىا  ‘٢’  
  “العام المدعي مكتب بشأن”

 .لـنين عام مقاطعـة     مدعي إلى شكوىال قُدمت ،٢٠٠٧ ديسمبر/الأول كانون ١٩ في  
 .تم التثبـت منـها    ي ـ لم مزاعمهـا  وبـأن  تؤكـد  لم ادعاءاتهـا  بأن البلاغ صاحبةَالعام   المدعي وأخبر
العـام   يدعالم ـ إلى قُـدمت  الـتي  ٢٠٠٨ فبرايـر /شـباط  ٥ المؤرخـة  البلاغ صاحبة شكوى وظلت

  .ردّ دون بريست نطقةلم
  المدنية الإجراءات بموجب المحاكمتقديم عريضة إلى   ‘٣’  
 لـنين، مقاطعـة    محكمـة  إلىعريضة   البلاغ صاحبة قدمت ،٢٠٠٨ فبراير/شباط ١١ في  

للإجـراءات المدنيـة، تتعلـق       بيلاروس قانون من ٣٥٣ للمادة ووفقاً المدنية، الإجراءات إطار في
 ألا في والــسياسية المدنيــة بــالحقوق الخــاص الــدولي العهــد مــن ٧ المــادة وجــببم حقهــا بانتــهاك
 نـوع  أسـاس  علـى  للتمييـز تتعـرض    ألا في الاتفاقيـة  بموجب وحقها اللاإنسانية للمعاملةتتعرض  
 لأنـه  مدنيـة  إجـراءات  إقامـة  رفضت ـ أنها المحكمةأفادت   ،٢٠٠٨ فبراير/شباط ١٤ وفي .جنسها
ــة لهــا لــيس  إلى القــرار اســتأنفت، ٢٠٠٨مــارس / آذار٧في و .دعواهــانظــر في لل قــضائية ولاي
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 رفـــض الـــذي ،بريـــست في الإقليميـــة للمحكمـــة المدنيـــة بالـــدعاوى المعـــني القـــضائي المجلـــس
  .٢٠٠٨ أبريل/نيسان ١٠ في الاستئناف
  الإدارية الإجراءات بموجب المحاكمتقديم عريضة إلى   ‘٤’  
ــارس/آذار ١١ في   ــدمت ،٢٠٠٨ م ــ صــاحبة ق ــن  شــكوى بلاغال ــهاكم ــا انت  في حقه

 إلى جنــسها نــوع أســاس علــى للتمييــزتتعــرض  ألا في  وحقهــااللاإنــسانية للمعاملــة تتعــرض ألا
 تـنص  لمـا  وفقـاً  الإداريـة  بالجرائم المتعلقة الإجراءات بموجب بريست دينةبم لنينمقاطعة   محكمة
 تتعلــق الــتي بــيلاروس وريــةلجمه الإجرائــي التنفيــذي القــانون مــن ٧ المــادة مــن ١ الفقــرة عليــه

 إجـراءات  إقامـة  المحكمـة  رفـضت  ،٢٠٠٨ مـارس /آذار ١٤ مـؤرخ  قرار وفي .الإدارية بالجرائم
 جـراءات مباشـرة إ   المحكمـة  مـن  تطلـب  لم بأنهـا  تـدعي  البلاغ صاحبة أن من الرغم على مدنية،
 التنفيـذي  نالقـانو  مـن  ٧ الفـصل  في الواردة للإجراءات وفقا الاعتراف، طلبت ولكنها مدنية،

مـوظفي مرفـق الاحتجـاز       إجـراءات  بـأن  الإداريـة،  الجرائم بشأن بيلاروس لجمهورية الإجرائي
 قــدمت ،٢٠٠٨ مــارس/آذار ٢٨ وفي .قوقهــاشــكلت انتــهاكا لح )إجــراءات هماتخــاذ وعــدم(

ــاحبة ــبلاغ صـ ــتئنافا الـ ــذا ضـــد اسـ ــرار هـ ــة إلى القـ ــة  محكمـ  /نيـــسان ٢٨ وفي .بريـــستمنطقـ
 قــرار بريــستمنطقــة  لمحكمــة المدنيــة بالــدعاوى المعــني القــضائي لمجلــسا ألغــى ،٢٠٠٨ أبريــل
ــنينمقاطعــة  محكمــة ــار ١٢ وفي .للنظــر فيهــا مجــددا  الــدعوى وأعــاد ل  ردت ،٢٠٠٨ مــايو/أي
 أمـور،  جملـة  في المحكمـة، وأفـادت    .إجرائـي  لسبب البلاغ صاحبة شكوى لنينمقاطعة   محكمة

 قـرار  نلأ نظـرا  فعـلا،  أُنهِِيت قد ضدها الإدارية الإجراءات كانت شكواها، تقديم وقت في أنه
إذا  صــحيحة، غــير الحجــة هــذه بــأن الــبلاغ صــاحبة وتــدعي .النفــاذ حيــز دخــل قــد المحكمــة

  .قائمة الاستئناف إمكانية دامت مالا تنتهي  القانونيةالإجراءات  إن
  

  الشكوى    
 )أ( الفقــرات وجــببم لحقوقهــا بــيلاروس لانتــهاك ضــحية بأنهــا الــبلاغ صــاحبة تــدعي  ١-٣
، المقــروءة ٥ المــادة مــن )أ( والفقــرة ،٣ والمــادة ،٢ المــادة مــن )و( و )هـــ( و )د( و )ب( و

 اللاإنـسانية  للمعاملـة ، تعرضـت    احتجازهـا  أثنـاء    بأنـه  وتـدعي  .الاتفاقيـة  من ١ بالمادة بالاقتران
ــة ــأن والمهين ــة في الاحتجــاز وب ــاردة زنزان ــة كــان ب ــذيب بمثاب ــدعي .تع ــضا وت ــ أي  ظــروف أنب
  .الإنجابية صحتها على ضار أثر لها كان ربما تلك الاحتجاز

 مكيفـة  ليـست  الداخليـة  لـوزارة  المؤقـت  الاحتجـاز  مرافـق  بـأن  الـبلاغ  صاحبة تدعيو  ٢-٣
 تعمــل مينــسك، في يقــع ضــخم، احتجــاز مــبنى ســوى يوجــد لا أنــه ويُــزعَم .النــساء لاحتجــاز

ــه ــا  ؛موظفــات في ــة فيأم ــ البقي ــدعي .حــصرا رجــال الموظفونف ــبلاغ صــاحبة وت ــأن ال  وزارة ب
ــة ــدة مناســبات في رفــضت الداخلي ــد عدي ــات هــذه نفــي أو تأكي ــوفير المعلوم ــق عــدد وت  مراف
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 بـشأن  بـيلاروس  جمهوريـة  تـشريعات  إلى مـستندة  موظفـات،  تعمـل  لا حيث المؤقت الاحتجاز
 وتـدعي  .اتالمعلوم ـ تلـك  علـى  الحـصول  سـبل  تقيد التي التشريعات وهي الدولة، أسرار حماية
 في النــــساء تعــــيين في التمييــــز عــــنناتجــــة  المؤقــــت الاحتجــــاز مرافــــق في الحالــــة هــــذه بــــأن
  .الموظفين كادر
 احتجــاز ظــروف مــن أســوأ كانــت احتجازهــا ظــروف بــأن الــبلاغ صــاحبة تــدعيو   ٣-٣

 المهينــة للمعاملـة تعرضــت و الجنـسية  لمــضايقةعرضـة ل  كانــت أنهـا  إلى نظــرا الـذكور،  الـسجناء 
 الــدنيا النموذجيــة القواعــد مــن )٣ (٥٣ القاعــدة إلى تــستند وهــي .ذكــور أفــرادي علــى أيــد
 المـــؤرخ )٢٤-د( جـــيم ٦٦٣ والاجتمـــاعي الاقتـــصادي المجلـــس قـــرارا( الـــسجناء لمعاملـــة

ــايو/أيـــار ١٣ المـــؤرخ )٦٢ -د( ٢٠٧٦ و ١٩٥٧ يوليـــه/تمـــوز ٣١  تـــنص الـــتي ،)١٩٧٧ مـ
 الـسجن  موظفـات  اختـصاص  مـن  علـيهن  والإشـراف  الـسجينات  رعاية مهمة تكون” أن على
 ضـدها  يُميَّز ألا في لحقها انتهاكا يشكل )٣ (٥٣ القاعدة انتهاك بأن وتدعي ،“حصرا لنساءا

  .الاتفاقية في يرد كما جنسها، نوع أساس على
 أنهـا  وثبـت  المتاحـة   المحليـة  الانتـصاف  سـبل  جميـع  اسـتنفدت  أنها البلاغ صاحبة وتدعي  ٤-٣
 التحقيـق  إجـراءات  من آخر إجراء إطار في ذاتها المسألة في ينظر لم أنه اًأيض وتدعي .فعالة غير

   .الدولية التسوية أو الدولي
  

  الموضوعية والأسس المقبولية بشأن الطرف الدولة ملاحظات    
 صــاحبة أن الطــرف الدولــة تؤكــد ،٢٠١٠ مــارس/آذار ٢٥بمــذكرة شــفوية مؤرخــة    ١-٤

 بــأن تعتــرف وهــي .طفيفــة شــغب أعمــال قيامهــا ببــدعوى أيــام خمــسة مــدة احتُجــزت الــبلاغ
 أجهــزة مــن أخــرى أجهــزةإلى و المحــاكم إلى احتجازهــا ظــروفاشــتكت مــن  الــبلاغ صــاحبة
 ورُفــضت أوقِفــت الــبلاغ صــاحبةبادعــاءات  المتعلقــة القانونيــة الإجــراءات أن بيــد .الدولــة

 بموجـــب وىالـــشكا تلـــك في المحـــاكم لنظـــر إجـــراء أي علـــى الـــنص يجـــر لم لأنـــه شـــكاواها
 الاحتجـاز  مرفـق  رئـيس  اختـصاص  مـن  هـو  الـشكاوى  تلك في النظر إن .الإجرائية التشريعات
 ٢٣٤ رقــم المرســوم ينظمــهالمعــني  والإجــراء .قِبلــه مــن مفوَّضــين آخــرين أشــخاص أو المؤقــت
 الداخليــة الأنظمــة إقــرار بــشأن” ٢٠٠٣ أكتــوبر/الأول تــشرين ٢٠ المــؤرخ الداخليــة لــوزارة
 الحجـةَ  الطـرف  الدولـة  تـسوق و .“الداخليـة  الـشؤون  لسلطات التابعة المؤقت جازالاحت لمرافق
 وزارة إلى أو المؤقـــت الاحتجـــاز مرفـــق إدارة إلى شـــكاوى أي تقـــدم لم الـــبلاغ صـــاحبة بــأن 

 مـزاعم  بـأن  أيضا وتجزم .المتاحة المحلية الانتصاف سبل جميع تستنفد لمفإنها   ولذلك، .الداخلية
  .بأدلة مدعمة غير تعتبر أن ينبغي وبالتالي دتؤكَّ لم البلاغ صاحبة
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المعــتقلين لارتكــاب جــرائم إداريــة تقــضي  الأشــخاص نأ أيــضا الطــرف الدولــةفيــد وت  ٢-٤
ــة الاعتقــال الإداري علــى مرتكبيهــا     ــة بفــرض عقوب  في يُحتجــزوا أن يمكــنالتــشريعات الوطني

 المرســـوم أيـــضاً ينظمهـــا فـــقالمرا وهـــذه .الداخليـــة لـــوزارة التابعـــة المؤقـــت الاحتجـــاز مرافـــق
 القـــانون مـــن ٧-١٨ البنـــد وبموجـــب .أعـــلاه ١-٤ الفقـــرة فيذكـــره  ورد كمـــا ٢٣٤ رقـــم

يلقــى علــيهم القــبض بتهمــة ارتكــاب   الــذين الأشــخاص فــإن ،لبــيلاروس الإجرائــي التنفيــذي
 سـابقا  أدينـوا  الـذين  والأشـخاص  والنـساء  الرجـال و. جرائم إدارية يُحتجزون في عزلـة صـارمة       

 .مربعـة  أمتـار  ٤ عـن  يقـل  لا أرضـي  حيـز  لـه  يُحـدَّد  المحتجـز  والـشخص  . انفراد على زونيحتج
 مربعـا  متـرا  ١٥,٣ مـساحتهما و ،٥ ورقـم  ٣ رقـم  الزنـزانتين  في الـبلاغ  صـاحبة  احتُجِزت لقد
  .النساء إيواء الزنزانتين هاتين من القصد وكان .التوالي على مربعا مترا ١٣,٦ و
 المؤقــت، الاحتجــاز لمرافــق الداخليــة القواعــد بموجــب أنــه، لىإ الطــرف الدولــة تــشيرو  ٣-٤

 للحفـاظ  ورفـوف  الفراش لوازم إداريةلارتكاب جرائم    المحتجزين أو المعتقلين للأشخاص تُوفر
ــدةأدوات و الشخــصية الــصحة مــواد علــى ــة مجهــزة والزنزانــات .المائ  ومرافــق ومناضــد بطاول
. تهويـة للراديـو وسـلة للقمامـة وجهـاز          وجهـاز  ةالزين لمواد ودرج الشرب لمياه وصنبور صحية
 ولـدى  .بهـم  الخاصـة  والأحذيـة  والملابـس  الفـراش  لـوازم  يستعملوا أن أيضا للمحتجزين ويمكن

ــدخول ــقإلى  ال ــى عُرِضــت ،الاحتجــاز مرف ــبلاغ صــاحبة عل ــوازم ال ــراش ل ــة، ف ــها نظيف  ولكن
  .لها الأُسرة وفرتها التي بها الخاصة الفراش لوازم واستعملت رفضت

 .النفــسية وحالتــهم شخــصيتهم الحــسبان في يأخــذ زنزانــاتبال المحتجــزينإيــداع  إن  ٤-٤
 ونوافـذ  لتهويـة، ل بـنظم  مجهـزة  والزنزانـات  .ممكنـا  ذلـك  كـان  إذاانفراد   على المدخنون ويحتجز
ــة، الإضــاءة أجــل مــن ــة لإضــاءةل ومــصابيح الطبيعي  للمحتجــزين ويــسمح .ومــدافئ الكهربائي

 في المـشي  الـبلاغ  صـاحبة  ورفـضت  .يـوم  كـل  سـاعة دة لا تقـل عـن       لم ـ الطلـق  الهواء في بالمشي
  .الرديء الطقس بسبب الطلق الهواء
فيــد ت اليــوم، في وجبــتين ســوى لهــا يقــدم لم بأنــه الــبلاغ صــاحبة بادعــاء يتعلــق فيمــاو  ٥-٤

 المـــؤرخ الـــوزراء مجلـــس مرســـوم ينظمهـــا للمحتجـــزين الأغذيـــة حـــصص نأ الطـــرف الدولـــة
ــانيال تـــشرين ٢١ ــوفمبر/ثـ ــدّم الوجبـــات نأو ٢٠٠٦ نـ ــرات ثـــلاث تُقـ ــوم في مـ  مرفـــق في اليـ

  .المؤقت الاحتجاز
 ذلــك بعــد إســعاف ســيارة ووصــلت ،الطارئــة الطبيــة الإعانــة الــبلاغ صــاحبة طلبــتو  ٦-٤
 في تحتجـز  أن يمكن البلاغ صاحبة أن الطبيب أكد ،فحصها وبعد .دقيقة ١٥ إلى دقائق ١٠ بـ

 وعلـم  الـصحية  النظافة مركز زنزاناتيتولى القيام بالمعاينة المنتظمة لل     و .المؤقت الاحتجاز مرفق
  .التطهير خدمات أيضا يقدم الذي الوبائية الأمراض
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 .مقبولـة  غـير  الاتفاقيـة  بموجـب  الـبلاغ  صـاحبة  شـكوى  أن إلى الطرف الدولة تخلصو  ٧-٤
  .الاتفاقية أحكام مع يتطابقان لا ومحتواها الشكوى شكل بأن وتدعي

  
ــة بـــــشأن الطـــــرف الدولـــــة ملاحظـــــات علـــــى الـــــبلاغ صـــــاحبة تعليقـــــات      المقبوليـــ

  الموضوعية  والأسس
 الأوليـة  دعاواهـا   تأكيد البلاغ صاحبة تعيد ،٢٠١١ فبراير/شباط ٤في رسالة مؤرخة      ١-٥

  .تهمقبولي عدم علنت أن ينبغي وبأنه بالأدلة مدعم غير البلاغ بأن الطرف الدولة حجة وتفند
 الاحتجــاز مرفــق إدارة إلى شــكاوى تقــدَّم لم بأنــه الطــرف الدولــة ادعــاء اأيــض وتفنــد  ٢-٥

 سـيئة،  معاملـة  عاملـها  نفسه المؤقت الاحتجاز مرفق رئيس بأن البلاغ صاحبة وتدعي .المؤقت
 المعنـون   المقـال  في الحقـائق  هـذه  جميـع  وصـفتْ  وقـد  .“ امـرأة  ليـست ” إنهـا  بـالقول  إياهـا  مهينا

 مقالهــا مــن نــسخة أُرفقــتقــد و .The Brest Courier يفةصــح نــشرته الــذي “أيــام خمــسة”
 توجيـه  المجـدي  غـير  مـن  أن أفـادت    أنهـا  بيـد  .الـسلطات  إلى قدمتـها  قـد  كانـت  التي بالشكاوى
ــوظفي إلى شــكاوى ــق م ــيهم بمــن الاحتجــاز، مرف ــيس ف ــق، رئ ــشريعات أن خــصوصا المرف  الت
للدولـة يجـري الطعـن في عملـهم          من جانب موظفين تابعين      لتماسات الا في نظر ال تحظر الوطنية

  .أو تقصيرهم
 يتعلـق  فيمـا  شكاوى تقدم لم بأنها الطرف الدولة حجة في أيضا البلاغ صاحبة تطعنو  ٣-٥

 أجهـزة  إلى عديـدة  شـكاوى  قـدمت  بأنهـا  تـدعي  إنهـا  و الداخلية؛ وزارة إلى احتجازها بظروف
ــشؤون ــة ال ــي ف.الداخلي ــسمبر/الأول كــانون ١٩ ف ــدِّم، ٢٠٠٧ دي ــاسالت قُ ــيس إلى م  إدارة رئ
ــة ــة الداخلي ــنين بمقاطع ــيس وإلى ل ــة شــعبة رئ ــة الداخلي ــة للجن ــة التنفيذي  وفي .لبريــست الإقليمي

ــباط ٥ ــر/ش ــدمت ،٢٠٠٨ فبراي ــة شــكوى ق ــيس إلى ثاني ــعبة رئ ــة ش ــة الداخلي ــة للجن  التنفيذي
 .لــنين بمقاطعــة الداخليــة إدارة رئــيس إلى الالتماســات هــذه كــل وأحيلــت .لبريــست الإقليميــة
 في ،The Brest Courier صـحيفة  في “أيـام  خمـسة ” المعنـون  المقال نشر بعد فذلك، عن وفضلا
 إلى نائـب  اقتـراح  الوطنيـة  لجمعية با النواب مجلس في عضو قدم،  ٢٠٠٧ ديسمبر/الأول كانون
 تلــك في المؤقــت الاحتجــاز مرافــق في القَــصَّر المجــرمين لاحتجــاز تفــسيرا طالبــا الداخليــة، وزيــر
 الـبلاغ  صـاحبة  بـدعوى  المتعلقـة  المـواد  جميع على الحصول الوزير وطلب .اللاإنسانية فالظرو
ــن ــة شــعبة م ــة الداخلي ــة للجن ــة التنفيذي ــست الإقليمي ــد .لبري ــك، وبع ــئلت ذل  ظــروف عــن سُ

 .الداخليــة وزيــر إلى المعلومــات هــذه وقُــدمت .لحقوقهــا المزعومــة والانتــهاكات احتجازهــا
 جميـع  علـى  الداخليـة  الـشؤون  أجهـزة  فيهـا  نظـرت  شـكاواها  إن الـبلاغ  صـاحبة  تقـول  وهكذا

  . المقاطعة وعلى مستوى المنطقة، وعلى الصعيد الوطنيمستوى  على:المستويات
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 مكتـب  وإلى الداخليـة  الـشؤون  أجهـزة  إلى شكاوى قدمت أنها البلاغ صاحبة تؤكدو  ٤-٥
ــام، المــدعي ــةالمدن الإجــراءات بموجــب المحــاكم إلى عــرائض ورفعــت الع  الجــرائم وإجــراءات ي
 إذ لم يثبـت أي مـن        بالفـشل،  بـاءت  المحليـة  الانتـصاف  سـبل  لاستنفاد محاولاتها ولكن .الإدارية

  .سبل الانتصاف تلك فعاليته
 بلاغهـا  موضـوع  أن إلى الـبلاغ  صاحبة تشير،  للبلاغ الموضوعية بالأسس يتعلق وفيما  ٥-٥

 احتجازهـا  أثنـاء    امـرأة  بوصـفها  واجهتـه  الـذي  بـالتمييز  بالدرجة الأولى    يتعلق الاتفاقية بموجب
 في أنـه  علـى  تـصرّ  وهـي  .ذاتهـا  حـد  في احتجازهـا  بظـروف  ولـيس  المؤقت، الاحتجاز مرفق في

ــابع المؤقــت الاحتجــاز مرفــق ــة لإدارة الت ــة الداخلي ــنين بمقاطع  إلى ١١ مــن احتُجِــزت حيــث ل
 لـوزارة  التابعـة  لمؤقـت ا الاحتجـاز  مرافـق  معظـم  شـأن  شأنه ،٢٠٠٧ أكتوبر/الأول تشرين ١٥

ــة، ــون كــان الداخلي ــن الموظف ــن حــصرا الرجــال م ــام م ــام إلى ٢٠٠٢ ع ــذه إن .٢٠٠٩ ع  ه
 المـؤرختين  الـبلاغ  صـاحبة  إلى رسـالتيه  في لـنين  بمقاطعـة    الداخلية إدارة رئيس أكدها المعلومات

 هـــذه بـــأن الـــبلاغ صـــاحبة وتـــدعي .٢٠٠٨ ســـبتمبر/أيلـــول ٨ و ٢٠٠٨ أغـــسطس/آب ٧
 المؤقـت  الاحتجـاز  مرافـق  في العمـل  في يـرغبن  كُـنّ  اللـواتي  النـساء  ضـد  تمييـزا  تـشكل  الظروف
 الطــرف الدولــة لالتــزام وانتــهاكا ، أمــنحارســات أو ســجّانات أو شــرطة ضــابطات بوصــفهن

ــأن ــساء، يُكفــل ب ــى للن ــدم عل ــساواة ق ــشاركة في الحــق الرجــال، مــع الم  سياســة صــياغة في الم
ــة ــذها الحكوم ــولي وتنفي ــةا المناصــب وت ــع وأداء لعام ــام جمي ــة المه ــى العام ــع عل ــستويات جمي  م
 الظــرف هـذا  يثبــت ذلـك،  علــى وعـلاوة  .الاتفاقيــة مـن  )ب( ٧ المــادة في يـرد  كمــا الحكومـة، 
ــزَ  موظفــوه مرفــق في احتجازهــا خــلال جنــسها نــوع أســاس علــى الــبلاغ صــاحبة ضــد التميي
 حقهــا خــصوصا اتهــا،وحري حقوقهــا مــن النيــل إلى حتمــا أدى ذلــك لأن حــصرا، الــذكور مــن
 والحــق المهينــة أو اللاإنــسانية أو القاســية المعاملــة أشــكال مــن وغــيره للتعــذيبتتعــرض  ألاّ في
 )١( ١٠ و ٧ المـادتين  في عليـه  منـصوص  هـو  كمـا  كرامتـها،  احتـرام في  و الإنـسانية  المعاملة في
 الـتي  التاليـة  لموسـة الم الحقـائق  إلى وتـشير  .والـسياسية  المدنيـة  بالحقوق الخاص الدولي العهد من

 أكثـر  بهـا  أضـرت  انتـهاكات  وهي العهد، من )١( ١٠ و ٧ المادتين بموجب حقوقها من نالت
  :المؤقت الاحتجازمما أضرت بالسجناء الذكور في نفس مرفق 

 منـه  يُخـتلس  الـذي  الباب ثقب خلال من لها الذكور الموظفين مراقبة إمكانية  )أ(  
  للمرحاض؛ استعمالها أو ملابسها ارتدائها وقت ذلك في بما ، بالفيديووالمراقبة النظر

 حـارس   لمـسها  حينمـا  الاحتجاز، مرفق إلى   دخولها وقت السجن أفراد موقف  )ب(  
  ؛بشكل غير لائق وهددها بالتعرية

  ؛“عليها الرصاص لإطلاق الخارج إلى ستُؤخذ” بأنها الحراس تصريحات  )ج(  
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 الكهربــائي المــصباح قــرب واقفــة وهــي تقــرأ كانــت حينمــا الحــراس اســتهزاء  )د(  
  ؛“نفساني طبيب استشارة إلى” بحاجة بأنها وتصريحاتهم

 بـدلا  مخاطبتـها  حـين  عليهـا  “الرابعـة ” اسـم  إطـلاق  في المتمثلة الحراس ممارسة  )هـ(  
  الطريقة؛ بهذه الذكور المحتجزون ل يعامَلم واسمها؛ استعمال من

 ميتــا  فــأرا ألقــى  حينمــا الزنزانــة في رفيقاتهــا  فعــل بــردود  الحــارس اســتهزاء  )و(  
  إفزاعهن؛ بغية زنزانتهن في

 خــلال المكتــب دخــل الــذي الاحتجــاز، مرفــق رئــيس جانــب مــن الإهانــات  )ز(  
 أنحــاء كــل في الــزرق الــشرائط وضــعت قــد كانــت” بأنهــا يــصرخ وهــو بمحاميهــا الاجتمــاع

 الاحتـرام  مـن  أكـبر  قـدرا  يبـدي  أن الاحتجـاز  مرفـق  رئـيس  من المحامي طلب وحينما .“المدينة
 .وشَتَمَها “امرأة ليست” إنها قال للمرأة،

 لهـا  ومهينـة  لاإنـسانية  معاملـة  تـشكل  أعـلاه  المـذكورة  الحقـائق  أن الـبلاغ  صاحبة ترى  ٦-٥
 بأنـه  وتـدعي  .الاتفاقيـة  مـن  ١ المـادة  مـدلول  حـسب  جنـسها،  نـوع  أسـاس  علـى  ضدها وتمييزا
 كان لزامـاً    لقد .لموظفين لملاك ا  الحصري كوريالذ التكوين القيام بتلك الأعمال بسبب      أمكن
 نظـرا  الرجـال،  احتجـاز  ظـروف  لهـا ظـروف احتجـاز أفـضل مـن            تـوفّر  أن الطرف الدولةعلى  
 رديئـة  صـحية  ظـروف  وفي بـاردة  زنزانـة  في الاحتجـاز  إن .الإنجـاب  سن في شابّة امرأة أنها إلى

ــر كــان ــصحتها إضــرارا أكث ــه ب ــصحة من ــسجناء ب ــذكور ال ــد .ال ــالمرض يبتأصــ لق ــاء  في ب أثن
 إلى اللجنــة انتبــاه الــبلاغ صــاحبة وتوجــه .الطبيــة المــساعدة تــوفير حالتــها وتطلبــت الاحتجــاز

 تعليقاتهـا  وجعلـت  الاتفاقيـة  بموجـب  المحددة ادعاءاتها ملاحظاتها في تتناول لم الطرف الدولة أن
  .الاحتجاز ظروف على مقتصرة

 بـالتغييرات  اللجنـةََ  صـاحبة الـبلاغ      تُخـبر ،  ٢٠١١ مـارس /آذار ١٧وبالرسالة المؤرخـة      ٧-٥
 الداخليــة لإدارة التــابع المؤقــت الاحتجــاز مرفــق بمــوظفي المتعلقــة الــسياسة أدخلــت علــى الــتي

 وكـــانون ٢٠١٠ ديـــسمبر/الأول كـــانون في و.لبلاغهـــا اللجنـــة تـــسجيل بعـــد لـــنينبمقاطعـــة 
 يعملـن  شـرطة  ضـابطات  أن غالـبلا  صـاحبة  انتـهى إلى علـم       ،٢٠١١ فبراير/شباط و يناير/الثاني
محاميهـا  و الـبلاغ  صـاحبة  وجّهـت  المعلومـة     هـذه  مـن  التثبـت  وبغية .المؤقت الاحتجاز مرفق في

 المعلومـة أو رفـضها رسميـا، وكـذلك          تأكيـد  طـالبين  المؤقـت،  الاحتجاز مرفق رئيس إلى رسائل
ــوفير ــات ت ــن معلوم ــدد ع ــات ع ــن الموظف ــواريخ وع ــتي الت ــا أصــبحن ال ــوظفين ضــمن فيه  .الم
 نــساء أن المؤقــت الاحتجــاز مرفــق رئــيس أكــد، ٢٠١١ مــارس/آذار ١٤ مؤرخــة رســالة وفي

 تــاريخ أو عــددهن إلى يُــشر لم ولكنــه المؤقــت، الاحتجــاز مرفــق في الحاضــر الوقــت في يعملــن
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 للجنـة  ينبغـي  أنـه  علـى  الـبلاغ  صاحبة تصرّ الإيجابية التغييرات هذه من الرغم وعلى .توظيفهن
  .هابلاغ في تنظر أن
  

  اللجنة على المعروضة والإجراءات المسائل    
  المقبولية في النظر    

 فيمــا إذا كــان الــبلاغ مقبــولا  ، نظامهــا الــداخليمــن ٦٤ للمــادة وفقــاتبــت اللجنــة،   ١-٦
 ٧٢ مــن المــادة ٤وعمــلا بــالفقرة . غــير مقبــول بموجــب البروتوكــول الاختيــاري للاتفاقيــة  أو
  . النظر في الأسس الموضوعية للبلاغنظامها الداخلي، تقوم بذلك قبل من
وتحيط اللجنة علما بحجة الدولة الطرف بأنه يلزم إعلان عدم مقبوليـة الـبلاغ بموجـب            ٢-٦

 من البروتوكـول الاختيـاري لعـدم اسـتنفاد سـبل الانتـصاف المحليـة إذ إن                  ٤ من المادة    ١الفقرة  
فــق الاحتجــاز المؤقــت  صــاحبة الــبلاغ لم تقــدم شــكاوى مــن ظــروف احتجازهــا إلى إدارة مر  

 مـن البروتوكـول الاختيـاري، لا تنظـر اللجنـة        ٤ من المـادة     ١ووفقا للفقرة   . وزارة الداخلية  أو
في أي رسالة ما لم تكن قد تأكدت من أن جميع سبل الانتـصاف المحليـة المتاحـة قـد اسـتنفدت                     

 كــان مــن إلا إذا اســتغرق تطبيــق ســبل الانتــصاف هــذه أمــدا طــويلا بدرجــة غــير معقولــة، أو  
وتشير اللجنة إلى قراراتهـا الـتي تعـيّن وفقـا لهـا علـى صـاحبة        . المحتمل أن يحقق انتصافا فعالا    غير

البلاغ أن تكون قد أثارت فعليا على المستوى المحلي مـضمون القـضية الـتي ترغـب في عرضـها                    
ــة  ــى اللجن ــسلطات  )١(عل ــيح لل ــة المحــاكم أو/و لكــي تت ــضية في للنظــر فرصــة المحلي  )٢( تلــك الق

 والموقـف  الاحتجـاز  ظروف بشأن   شكاوى قدمت البلاغ صاحبة أن تلاحظ الصدد، هذا وفي
 بمـا في ذلـك      الداخليـة،  الـشؤون  أجهـزة  إلى تجاههـا  الـذكور  الـسجن  موظفو اتخذه الذي المهين

 .لبريـست  الإقليميـة  التنفيذيـة  للجنة الداخلية شعبةرئاسة  و لنين بمقاطعة   الداخلية الإدارةرئاسة  
 بموجـــب قـــضايا ورفعـــت العـــام المـــدعي مكتـــب إلى شـــكوى الـــبلاغ صـــاحبة قـــدمت كمـــا

 نائـب  قـدم  أن بعد و ذلك، على وعلاوة .المختصة المحاكم أمام معاً والإدارية المدنية الإجراءات
 ديـــسمبر/الأول كـــانون في الداخليـــة وزارة إلى اقتراحـــا الوطنيـــة معيـــة بالجالنـــواب مجلـــس في

ــبلا صــاحبة سُــئِلت ،٢٠٠٧ ــهاك الاحتجــاز ظــروف عــن غال ــائج وقُــدِّمت حقوقهــا، وانت  النت
 أن اللجنــة تــرى ولــذلك، .المعلومــات هــذه في الطــرف الدولــة تطعــن ولم .الداخليــة وزارة إلى

 إلى شـكاواها  تقـديم  طريـق  عـن  المحليـة  الانتـصاف  سـبل  سعت بجدية إلى التماس      البلاغ صاحبة
__________ 

ــم     )١(   ــبلاغ رقـ ــر الـ ــا  ، ٨/٢٠٠٥انظـ ــد تركيـ ــان ضـ ــؤرخ  كيهـ ــرار المـ ــاني ٢٧، القـ ــانون الثـ ــاير / كـ  ٢٠٠٧ينـ
)CEDAW/C/34/D/8/2005( ٧-٧، الفقرة. 

ــرا  )٢(   ــبلاغ نظ ــم ال ــرار ،ضــد المملكــة المتحــدة  . ص. ف. ن ،١٠/٢٠٠٥ رق ــؤرخ الق ــار ٣٠ الم ــايو/أي  ٢٠٠٧ م
)CEDAW/C/38/D/10/2005(، ٣-٧ الفقرة. 
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 المحـاكم  إلىكـذلك   و العـام  المـدعي  مكتب إلىو الداخلية الشؤون أجهزة في المختصة السلطات
 باسـتنفاد  يتعلـق  فيما البلاغ صاحبة قدمتها التي فيها المطعون غير المعلومات ضوءفي  و .الوطنية
 انتـصاف  سـبل  وجـود  عـن    الطرف الدولة من معلومات أي غياب وفي المحلية، الانتصاف سبل
 إلى اللجنــة تخلـص  منـها،  تـستفيد  أن الـبلاغ  صـاحبة  بإمكــان كـان  أخـرى  وفعالـة  متاحـة  محليـة 
  . قد استوفيتالاختياري البروتوكول من ٤ المادة من ١ الفقرة متطلبات أن
 أن اللجنـة  علمـت  الاختياري، البروتوكول من ٤ المادة من )أ( ٢ بالفقرة يتعلق وفيما  ٣-٦

 حقيـق الت إجـراءات  مـن  آخـر  إجـراء  بموجب فيها النظر يجري ولا نظر محل ليست ذاتها القضية
  .الدولية التسوية أو الدولي

 )ه ــ( و )د( و )ب( و )أ( ٢ بالمـادة  المتعلقـة  الـبلاغ  صـاحبة  ادعاءات  أن اللجنة ترىو  ٤-٦
 الأدلـة   مـن  يكفـي  بمـا  مدعمة الاتفاقية من ،١ المادة مع   بالاقتران المقروءة   ،)أ( ٥ والمادة )و( و

  .غالبلا مقبولية تعلن فإنها وبالتالي المقبولية، لأغراض
 الــبلاغ لا يطــابق أن رأيهــا الطــرف الدولــةََ اللجنــةُُُ تــشاطر لا ذكــره، ســبق ا لمــنظــراو  ٥-٦

 اللجنــة تخلــص ولــذلك، .تــهقبولي إعــلان عــدم مينبغــي وأنــه الاتفاقيــةشــكلا ومــضمونا أحكــام 
ــذا أن إلى ــبلاغ ه ــستوفي ال ــايير ي ــة مع ــواردة المقبولي ــواد في ال ــن ٤ و ٣ و ٢ الم  البروتوكــول م

  .ريالاختيا
  

  النظر في الأسس الموضوعية    
 الـبلاغ  صـاحبةُ  لهـا  أتاحتـها  التي المعلومات جميع ضوء في   البلاغ هذا في اللجنة نظرت  ١-٧

ــا الطـــرف، والدولـــة ــادة مـــن ١ الفقـــرة هـــو منـــصوص عليـــه في كمـ  البروتوكـــول مـــن ٧ المـ
  .الاختياري

 رديئـة  ظـروف  في أيام ٥ مدة احتجازها بأن البلاغ صاحبة بادعاء علما اللجنة تحيطو  ٢-٧
 كانــت حيــث حــصرا، الرجــال مــن موظفــوه مؤقــت احتجــاز مرفــق في ومهينــة، صــحية وغــير

 حـسب  جنـسها،  نـوع  أسـاس  على وتمييزا ومهينة لاإنسانية معاملة يشكل مذلة، لمعاملةعرضة  
 ٢ المـادة  بموجـب  لالتزاماتهـا  بـيلاروس  قِبـل  مـن  انتـهاكا  ويـشكل  الاتفاقية، من ١ المادة مدلول

  .الاتفاقية من ١ المادة مع بالاقتران المقروءة ،)أ( ٥ والمادة )و( و )هـ( و )د( و )ب( و )أ(
 إياهـا  معتـبرة  الادعـاءات  تلـك  إنما عجلـت بـدحض       الطرف الدولة أن اللجنة تلاحظو  ٣-٧

 ولكنــها المــزاعم، تلــك بجــوهر يتعلــق فيمــا إيــضاحات أي تقــدم لم فهــي .بالأدلــة مدعمــة غــير
 والتجهيـزات  الزنزانـات  حجـم  المثـال،  سـبيل  علـى ( الاحتجـاز  لمباني عام وصف على اقتصرت
 تـنظم،  التي الوطنية الإدارية الأنظمة إلى الرجوع ذلك في بما ،)ذلك إلى وما والأثاث الموجودة
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 علـى  الوصـف،  هـذا  أن اللجنة وترى .السجناء على الغذائية   الحصص توزيع المثال، سبيل على
 علـى  :الـبلاغ  صـاحبة  ادعـاءات  محتـوى  بالـضرورة  يتنـاول  لا صـلة،  ذا نيكو قد أنه من الرغم
 شـكَت  ولكنـها  الزنزانـة،  في للإضـاءة  مـصباح  وجـود  في الـبلاغ  صاحبة تطعن لم المثال، سبيل
 إلى الافتقـار  مـن  تـشكُ  لم وبالمثـل،  الـضوء؛  مـن  كافيـا  قدرا يوفر لم أنه من التحديد وجه على

 ذلــك، عــن وفــضلا .الأوقــات كــل في مغلقــة كانــت بأنهــا تادعــ ولكنــها الزنزانــة، في مــدفأة
 العــاملين المــوظفين بــأن الــبلاغ صــاحبة ادعــاءات علــى نحــو أي علــى الطــرف الدولــة تعلــق لم
 أسـاس  علـى  للتمييـز  تعرضت   لك، لذ نتيجة وبأنها، الذكور من جميعا كانوا الاحتجاز مرفق في

 الدولـة  تقريـر    بـشأن  الأخيرة الختامية اتهاملاحظ إلى اللجنة تشير الصدد، هذا وفي .الجنسنوع  
 اللاإنـسانية  المعاملـة  إزاء الـشديد  القلـق  عن فيها تعرب التي )CEDAW/C/BLR/CO/7( الطرف
بفعاليـة  و فـوراً  التحقيـق  كفالـة  علـى  الطـرف  الدولـة  وتحث،  الاحتجاز أثناء للناشطات والمهينة

  ).٢٦ و ٢٥ الفقرتان( النساء هؤلاء قدمتها التي الشكاوى في
 الـدنيا  النموذجيـة  القواعـد  مـن  ٥٣ والمـادة  الاتفاقيـة  من ٣ للمادة وفقاً اللجنة، تشيرو  ٤-٧

ــة ــسجناء، لمعامل ــيهن تكــون مــن اختــصاص     أن إلى ال ــسجينات والإشــراف عل ــة ال  مهمــة رعاي
 العنـف  بـشأن  )١٩٩٢( ١٩ رقـم  العامـة  توصـيتها  إلى أيـضا  وتـشير . موظفات السجن حـصراً   

 أسـاس  على القائم العنف ١ المادة مدلول بحسب المرأة ضد التمييز يشمل لها اووفق .المرأة ضد
 علـى  المرأة يمس الذي العنف أو امرأة كونها بسبب المرأة ضد الموجه العنف” أي الجنس،نوع  
 والتهديـد  بهـا،  جنـسيا  أو عقليـا  أو جسديا ألما أو ضررا تلحق التي الأعمال ويشمل .جائر نحو
 اللجنــة وتعيــد .)٣()٦ الفقــرة( “الحريــة مــن الحرمــان أشــكال وســائر لإكــراهوا الأعمــال، بهــذه

 بحقــوق المــرأة تمتــع مــن ينــال الــذي الجــنس نــوع أســاس علــى القــائم العنــف” أن علــى التأكيـد 
ــسان ــات الإن ــات الحقــوق بتلــك تمتعهــا يبطــل أو ... الأساســية والحري ــا ،“والحري  ذلــك في بم

 ،“المهينــة أو اللاإنــسانية أو القاســية العقوبــة أو لمعاملــةل أو للتعــذيب عــدم التعــرض في الحــق”
  .)من التوصية) ب (٧ الفقرة( الاتفاقية من ١ المادة مدلول بحسب تمييزا يشكّل

 يـشكل   للنـساء  المحـددة  لاحتياجـات  ل الاحتجـاز  مرافـق  أن عدم تلبيـة      إلى اللجنة وتشير  ٥-٧
 الاتفاقيـة،  مـن  ٤ المـادة  مـع  تمـشياً  فإنـه  ،ثم ومـن  .الاتفاقيـة  مـن  ١ المـادة  مـدلول  بحـسب  ،تمييزا
ــنص ــدأ ي ــادئ مجموعــة مــن )٢( ٥ المب ــة المب ــة المتعلق ــع بحماي ــذين الأشــخاص جمي  يتعرضــون ال
 كـانون  ٩ المـؤرخ  ٤٣/١٧٣ العامة الجمعية قرار( السجن أو الاحتجاز أشكال من شكل لأي
 المحــددة  تياجــات الاح تنــاول  إلى تهــدف  خاصــة  تــدابير  أي أن علــى  )١٩٨٨ ديــسمبر /الأول

__________ 
 مـن  ٢ المـادة  بموجـب  الأطراف للدول الأساسية الالتزامات بشأن )٢٠١٠( ٢٨ رقم العامة التوصية أيضا نظرا  )٣(  

 .١٩ الفقرة المرأة، ضد التمييز أشكال جميع على القضاء اتفاقية



CEDAW/C/49/D/23/2009  
 

11-51728 15 
 

 تواجههـا  الـتي  المـشاكل  إزاء الجـنس  لنوع مراع نَهج إلى الحاجة إن .تمييزية لا تعتبر    للسجينات
 المتحـدة  الأمـم  قواعـد ،  ٦٥/٢٩ باعتمادها في قرارهـا      العامة الجمعية أيضا رّتها أق قد السجينات

  ).بانكوك قواعد( للمجرمات الاحتجازية غير والتدابير السجينات لمعاملة
 جميـع  بـأن  الـبلاغ  صاحبة تدعي الرديئة، الاحتجاز ظروف عن فضلا القضية، هذه في  ٦-٧

 بوصـفها  الدهـشة،  وأصـابتها  .الـذكور  مـن  حـصرا  كـانوا  الاحتجاز مرفق في العاملين الموظفين
 وإلى إليهـا  والمـادي  البـصري  الوصـول  سـبل  دون قيـد     لهـم  تـوفرت  الـذين  الحـراس  مـن  سجينة،
 القواعـد  مـن  ٥٣ للقاعـدة  وفقـا  أنـه،  إلى الـصدد  هـذا  في اللجنـة  وتـشير  .السجينات من غيرها

  : السجناءلمعاملة الدنيا النموذجية
 القــسم يوضــع معــا، والإنــاث للــذكور المــستخدمة المختلطــة، الــسجون في  - ١  
 عهــدتها في تكــون مــسؤولة موظفــة رئاســة تحــت الــسجن مــبنى مــن للنــساء المخــصص  
  .مالقس هذا أبواب جميع مفاتيح  
 يكـن  لم مـا  النـساء  قـسم  يـدخل  أن الذكور السجن موظفي من لأي يجوز لا  - ٢  
  .أنثى بموظفة مصحوبا  
 اختـــصاص مـــن إلا علـــيهن والإشـــراف الـــسجينات رعايـــة مهمـــة تكـــون لا  - ٣  
 .السجن موظفات  

 تماشـياً   المـرأة  ضـد  التمييـز  عـدم  أسـاس  علـى  القائم الهام الضمان هذا تأكيد اللجنة أعادت وقد
كمـا أعـادت    و ،)٤(الأطراف الدول تقارير على الختامية ملاحظاتها في الاتفاقية من ١ المادة عم

 علـى  )٢٠٠٠( ٢٨ رقـم  العـام  تعليقها من ١٥ الفقرة في الإنسان قوق المعنية بح  لجنةتأكيده ال 
 رأةالم ـ ضـد  العنـف  بمـسألة  المعنيـة  الخاصـة  المقـررة  وتقريـر  والمرأة الرجل بين الحقوق في المساواة
  ).٤٤ الفقرة ،E/CN.4/2000/68/Add.3 انظر( وعواقبه وأسبابه

 لمــسا لمــسها الاحتجــاز مرفــق إلى الــبلاغ صــاحبة دخــول لــدى أنــه إلى اللجنــة وتــشير  ٧-٧
 أن الحـراس  وسـع  في كـان  ذلـك،  علـى  عـلاوة  .سـتُعرّى  بأنهـا  وهُـدِّدت  الحـراس  أحدُلائق   غير

 قبيــل مــن خاصــة، بأنــشطة القيــام أثنــاء بــابال ثقــب مــن النظــر اخــتلاس طريــق عــن يراقبوهــا
 واحـد  جانـب  مـن  إلا محجوبـا  يكـن  ولم الزنزانـة  داخـل  واقعـا  كـان  الـذي  المرحاض، استعمال
 مـن  المرحـاض  رؤيـة  يعتـرض  لم ولكنـه  الخـصوصية،  بتـوفر  الانطبـاع  يعطي أن به قُصِد بحجاب
 المُهــين، والاســم اسالحــر مــن العدائيــة التــصريحات مــن جــراء بــالإذلال أيــضا وشــعرت .البــاب

__________ 
 الـدوري  التقريـر  علـى  المـرأة  ضـد  التمييز على بالقضاء المعنية للجنة الختامية الملاحظات المثال، سبيل على نظر،ا  )٤(  

 ).(CEDAW/C/YEM/CO/6 لليمن السادس



CEDAW/C/49/D/23/2009
 

16 11-51728 
 

 وتـشير  .الطـرف  الدولـة  فيهـا  تطعـن  لم الادعـاءات    هذه إن .الحراس استعمله الذي ،“الرابعة”
ــة ــرام أن إلى اللجن ــة خــصوصية احت ــسجينات وكرام ــ صــدارة في يكــون أن يجــب ال ات أولوي
 حكـوميين،  وكـلاء  قِبـل  مـن  الـبلاغ  لـصاحبة  المهينـة  المعاملـة  أن اللجنة وترى .السجن موظفي

 برر المــغــير تــدخل والالملائــم، غــير اللمــس ذلــك في بمــا الــذكور، الــسجن مــوظفي ســيما ولا
 الاتفاقيـة  مـن  )أ( ٥ و ١ المـادتين  مـدلول  بحـسب  وتمييـزا  جنسياً تحرشاً يشكل خصوصيتها، في

 التحـرش  أن اللجنـة  لاحظـت  العامـة،  التوصـية  هـذه  وفي ).١٩٩٢( ١٩ رقـم  العامة وتوصيتها
 مهينـاً  يكـون  أن يمكـن  الـذي  الجـنس،  نـوع    علـى  القـائم  العنـف  أشـكال  من شكل هو الجنسي
 الطـرف  الدولة أن إلى اللجنة تخلص ولهذا، .والسلامة بالصحة تتعلق مشكلة أيضاً يشكل وقد
  .الاتفاقية من )أ( ٥ و ٢ المادتين بموجب بالتزاماتها تفِ لم
 المعاملـة  إلى تعـزى  أدبيـة و معنويـة  أضـرار  مـن  تعـاني  الـبلاغ  صـاحبة  أن اللجنـة  وتدرك  ٨-٧

ــة ــة المهين ــة والحاط ــسي والتحــرش بالكرام ــب الجن ــصحية والعواق ــسلبية ال ــتي ال ــت ال ــها عان  من
  .الاحتجاز أثناء

  
  التوصيات    

 الاختيـاري  البروتوكـول  مـن  ٧ المـادة  مـن  ١ الفقـرة  بموجـب  تتصرف إذ اللجنة، ترى  ٩-٧
 بالتزاماتهــا تــف لم الطــرف الدولــة أن ،أعــلاه المــذكورة الاعتبــارات جميــع ضــوءفي و للاتفاقيــة،
ـــ( و )د( و )ب( و )أ( ٢ المـــواد بموجـــب  مـــع بـــالاقتران تقـــرأ الـــتي ،)أ( ٥ و ٣ و )و( و) هـ
 التاليــة التوصــيات وتقــدم ،)١٩٩٢( ١٩ رقــم للجنــة العامــة والتوصــية الاتفاقيــة مــن ١ المــادة
  :الطرف الدولة إلى
  

  :البلاغ بصاحبة يتعلق فيما  -  ١  
 الـذي  الكـافي  المـالي  التعـويض  ذلـك  في بمـا  الـبلاغ،  صـاحبة  إلى مناسـب  عويضت تقديم  
  حقوقها؛انتهاكات خطورة يعادل

  
  :عامة  -  ٢  

 صون كرامة المحتجزات وخصوصيتهن، وكذلك سـلامتهن        تكفل تدابير اتخاذ  )أ(  
 اللازمـة  دوالمـوا  الملائـم  تـوفير المـأوى      ذلـك  في بمـا  الاحتجـاز،  مرافـق البدنية والنفسية، في جميع     

  النظافة؛ حيث من بالنساء الخاصة الاحتياجات لتلبية
  لمحتجزات؛النساء اب الخاصة الصحية الرعاية توفير كفالة  )ب(  



CEDAW/C/49/D/23/2009  
 

11-51728 17 
 

 التمييزيـــة المعاملـــة بـــشأن المحتجـــزات ادعـــاءات في الفعـــال التحقيـــق ضـــمان  )ج(  
   كافياً؛ عقاباً ومعاقبتهم مرتكبيها ومقاضاة المهينة أو أو اللاإنسانية القاسية أو

 ذلــك في بمــا الاعتــداء، أشــكال جميــع مــن المحتجــزات لحمايــة ضــمانات تقــديم  )د(  
 مـــدربات موظفـــات جانـــب مـــن علـــيهن والإشـــراف فحـــصهن وكفالـــة الجنـــساني الاعتـــداء
  ؛الأصول حسب

ــة  )هـ(   ــى أن كفال ــون يتلق ــون الموظف ــع بالعمــل المكلف ــدريباً المحتجــزات م ــشأن ت  ب
 وقواعـد  الاتفاقيـة  مع يتماشى الواجبة لهن بما الإنسان وحقوقنساء الاحتياجات الخاصة بهن ك 

  ؛)بانكوك قواعد(للمجرمات  الاحتجازية غير والتدابير السجينات لمعاملة المتحدة الأمم
وضع سياسات وبرامج شاملة تكفل تلبية احتياجات السجينات، فيمـا يتعلـق              )و(  

  .بكرامتهن وحقوق الإنسان الواجبة لهن
 الاعتبـار  الطـرف  الدولـة  تـولي  الاختياري، البروتوكول من ٧ المادة من ٤ للفقرة قاوف  ١٠-٧

 مكتوبـا،  ردا أشـهر،  سـتة  خـلال  اللجنـة،  إلى وتقـدم  توصياتها، مشفوعة ب  اللجنة لآراء الواجب
ــة وتوصــياتها   أي عــن معلومــاتيتــضمن  ــه في ضــوء آراء اللجن ومــن .  إجــراء تكــون قــد اتخذت

 وأن تترجمهـا إلى اللغـات الوطنيـة    اللجنة وتوصياتلدولة الطرف آراء المطلوب أيضا أن تنشر ا    
  .الرسمية وأن تعممها على نطاق واسع بغية وصولها إلى جميع القطاعات المعنية في المجتمع

  
  



 دراسة حالة على مفهوم الجندر

 ) مجموعات عمل (

 

في تخصص دراسات المرأة. وهي  البحرين  بإعداد أطروحة ماجستير في جامعة) صبا( طالبة تقوم 

من عمرها ، وغير متزوجة وتعيش في مدينة المحرق. حرصت )صبا( على إعداد  ينثفي الثامنة والثلا

أطروحتها في منزلها وتجنب التردد على مكتبة الجامعة إلا للضرورة القصوى  بغية استعارة الكتب 

والمراجع التي تحتاجها فحسب، وذلك لأنه من غير المقبول في محيطها السكني والاجتماعي الذي 

ذهب النساء والفتيات إلى الجامعة لمجرد الجلوس فيها دون وجود محاضرات. تعيش فيه أن ت

فضلا عن أنها لم تكن تجرؤ على أن تصرح لأقاربها ومعارفها وجيرانها بأنها تعكف على إعداد 

يعتقدون بأن أطروحة عن اغتصاب الزوجات في البحرين. علاوة على أن أقاربها وجيرانها كانوا 

لى جانب ي دراسات هدفها تدمير الأسرة وإشاعة الفحشاء في المجتمع. الدراسات النسوية ه

بأن الأهم للمرأة هو الزواج وليس إضاعة الوقت في إعداد هذا النوع من الدراسات.  اعتقادهم

وعلى الرغم من أن والد )صبا( كان حريصا على اصطحابها إلى الجامعة ذهابا وإيابا كلما رغبت 

ه كان بداخله مؤمنا بما تقوم به ابنته وقد شجعها كثرا على إتمام باستعارة الكتب، إلا أن

أمام طروحتها دراسة ابنته وأأطروحتها وأثنى على موضوعها؛ ولكنه كان يتجنب الحديث عن 

الناس حتى لا يدخل معهم في صدام فكري، خاصة وأن ابنته )صبا( تعد في نظرهم عانسا وكان 

 زواج  بدلا من إكمال دراستها.ال –من وجهة نظرهم  –الأولى لها 

 يرجى التلطف بتحليل هذه الحالة وفقا للمقاربة الجندرية؟؟ -



 لجنس ي ضد المرأةالعنف ا

 ) مجموعات عمل(

 

 لماذا الحديث عن العنف ضد النساء؟ – 1

 لماذا الحديث عن العنف الجنس ي أكثر تحديدا؟ – 2

 ألا ترض ى به النساء وتسكتن عنه؟ ألا يعني أنهن تأقلمن عليه؟ – 3

 ألا يتعارض الحديث عن العنف الجنس ي مع خصوصيتنا الثقافية؟ – 4

إالغاء ما يدعى ب " جريمة الشرف" من القانون ) العذر المحل والمخفف(  يشرعن حرية الممارسة أليس  – 5

 الجنسية؟

 هل تقر مجتمعاتنا وتشريعاتنا بفكرة اغتصاب الزوجة؟ ولماذا؟ – 6

 ؟هالزوجلزوجة طاعة اتصاب الزوجة مع  مفاهيمنا  عن ألا تتعارض فكرة اغ – 7

 لأسري مع حق تأديب الزوجة عند نشوزها؟مفهوم العنف االا يتعارض  – 8

 ما السبب الذي يدفعنا إلى اىعتراض على ختان النساء دون الذكور؟ – 9

 ألا يعد حث الفتيات على الإبلاغ عن الاغتصاب والتحرش الجنس ي غير متفق مع عاداتنا وتقاليدنا؟ – 11

 لمشلكة العنوسة؟ما هو ردكن / ردكم على مقولة أن الزواج المبكر هو الحل  -  11

 الزوجات والأنماط المستحدثة من الزواج العرفي والمسيار؟ما هو موقفكن/ موقفكم من تعدد  – 12

 لماذا نهتم في مجتمعاتنا باستغلال النساء المهاجرات بأعمال البغاء ولا نهتم بالمواطنات؟  – 13

 كيف نعالج نتائج العنف الجنس ي؟ - 14

 منغرسة في البنية السياسية والاجتماعية ؟ وكيف؟ هل للعنف الجنس ي أسباب – 15

 ما هي أسباب العنف الجنس ي برأيكم؟ – 16



 

 الجندر والنهج القائم على حقوق الإنسان

 ) مجموعات عمل(

 

  هل اهتمام مملكة البحرين  وغيرها من الدول العربية بتمكين المرأة يندرج في إطار حقوق

الإنسان أم هو استغلال لموقعها المحوري لمعالجة مشكلة النمو السكاني والضغط على 

 الموارد؟

 

  مجتمعاتنا هي غاية أم خطة تآمرية للحد من خصوبة هل الدعوة إلى تحرير المرأة في

 مجتمعاتنا ولحرماننا من سلاح رئيس ي في مواجهة الدول الغربية؟

 

  للمرأة الحق في الحرية الانتخابية، فهل ترين / ترون أن تكون هذه الحرية مطلقة أم

السكاني مقيدة؟ وماذا لو تعارضت تلك الحرية مع المصلحة الوطنية  من قبيل الاختلال 

 في دول الخليج العربية؟

 

  ثمة اتجاه في مجتمعاتنا يرى في عمل الرأة سببا لبطالة الذكور، فهل تعتقدن/ تعتقدون

 بواجهة  هذا الاتجاه؟ ولماذا؟

 

  هل عنوسة النساء سببها تعليمهن كما يقال في مجتمعاتنا؟ 
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	19 - تعرب اللجنة عن تقديرها للجهود التي تبذلها الدولة الطرف من أجل إعادة النظر في محتوى المناهج والكتب الدراسية لضمان خلوّها من القوالب النمطية، وتوفير تدريب مهني للفتيات والفتيان على حد سواء، بما يشمل المجالات غير التقليدية. وترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف بالشراكة مع وسائل الإعلام لتعزيز مشاركة المرأة وإظهار صورة إيجابية ومتنوعة لها في الحياة العامة. ومع ذلك، فإن اللجنة ما زال يساورها القلق من استمرار القوالب النمطية التقليدية بشأن أدوار ومسؤوليات كل من الرجل والمرأة في المجتمع، وبخاصة في الأسرة.
	20 - تكرر اللجنة توصيتها السابقة (CEDAW/C/BHR/CO/2، الفقرة 22) وتشجع الدولة الطرف على مواصلة تنفيذ تدابير لتغيير الأفكار النمطية المتفشية بشأن أدوار كل من الرجل والمرأة، بما يشمل تنظيم برامج وحملات للتوعية والتدريب، والترويج لتقاسم المسؤوليات الأسرية على قدم المساواة، وتعزيز المركز المتساوي والمسؤوليات المتكافئة لكل من الرجل والمرأة في مجالات الحياة العامة والخاصة.
	العنف ضد المرأة

	21 - تلاحظ اللجنة وجود مشروع قانون لمكافحة العنف المنزلي (بدأت صياغته في عام 2007) وتأكيدات وفد الدولة الطرف بأن النظر في مشروع القانون جار حالياً في البرلمان. ومع ذلك، فإن اللجنة يساورها قلق شديد من البطء في اعتماد تشريع محدد من شأنه أن يقضي على ممارسات العنف ضد المرأة في جميع المجالات، بما يشمل وضع تعريف للعنف وأحكام بشأن سبل الانتصاف والعقوبات. وتكرر اللجنة التعبير عن قلقها لأن أحكاما عديدة في قانون العقوبات تتغاضى عن أعمال العنف ضد المرأة، وذلك عن طريق إعفاء الجناة من العقاب. وهي تعرب عن أسفها بشكل خاص لأن قانون العقوبات يستبعد الاغتصاب الزوجي، ولأن المادة 353 من القانون الجزائي تعفي المغتصبين من الملاحقة الجنائية والعقاب بمجرد الزواج من ضحاياهم، ولأن المادة 334 من القانون الجزائي تخفف العقوبات الصادرة بحق مرتكبي ما يُسمى بجرائم الشرف. كما تلاحظ اللجنة عدم وجود بيانات إحصائية بشأن حوادث العنف ضد المرأة وعدم تقديم شكاوى اغتصاب إلى المجلس الأعلى للمرأة أو الشرطة.
	22 - في ضوء التوصية العامة رقم 19 بشأن العنف ضد المرأة، والتوصية السابقة للجنة (CEDAW/C/BHR/CO/2، الفقرة 25)، تحث اللجنة الدولة الطرف على وضع استراتيجية وبرنامج وطنيين شاملين للتصدي إلى جميع أشكال العنف ضد المرأة، وعلى اتخاذ التدابير التالية:
	(أ) تعجيل اعتماد مشروع القانون لمكافحة العنف المنزلي وتجريم مرتكبي العنف ضد المرأة واعتماد أحكام للتنصيص على سبل انتصاف وعقوبات فعالة؛
	(ب) تنقيح القانون الجزائي وإلغاء أية أحكام يتضمنها تشجّع أعمال العنف ضد المرأة، ومنها المادتان 334 و 353، وإدراج أحكام تجرم مرتكبي الاغتصاب الزوجي؛
	(ج) توفير التدريب الإلزامي للقضاة والمدّعين العامين وأفراد الشرطة بشأن ديناميات العنف ضد المرأة والإجراءات المراعية لنوع الجنس في التعامل مع ضحايا العنف من النساء؛
	(د) جمع البيانات بصورة منتظمة عن العنف ضد النساء والفتيات، وتصنيفها حسب الجنس والعمر والعلاقة بين الضحية والجاني؛
	(ه‍) ضمان حصول جميع ضحايا العنف من الفتيات والنساء، بمن فيهن ضحايا العنف المنزلي، على سبل الحماية الفعالة، وملاحقة الجناة ومعاقبتهم؛
	(و) اتخاذ تدابير لضمان ألا يكون عدم الإبلاغ عن حالات الاغتصاب ناجماً عن خشية الضحايا من الانتقام أو الوصم أو مؤشراً على غياب الثقة في الشرطة والسلطات القضائية؛
	(ز) التصدي للمواقف الثقافية التقليدية التي تمنع المرأة من الإبلاغ عن حالات العنف، بوسائل تشمل إتاحة برامج التثقيف والتوعية لعامة الجمهور بشأن الطابع الجنائي لجميع أشكال العنف ضد المرأة.
	23 -  ترحب اللجنة بالمعلومات المتعلقة بوجود مأوى للنساء ضحايا العنف، لكن القلق يساورها من عدم كفاية خدمات الدعم لضحايا العنف وعدم وجود بيانات بشأن إعادة إدماجهن وتأهيلهن.
	24 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) زيادة أعداد دور الإيواء وطاقتها الاستيعابية وتعزيز الخدمات المقدمة لضحايا العنف من النساء، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية وبوسائل تشمل تقديم التمويل الكافي لها؛
	(ب) اتخاذ تدابير لجمع المزيد من البيانات بغية ضمان امكانية حصول النساء ضحايا العنف على خدمات إعادة الإدماج والتأهيل، ومدى توافر تلك الخدمات.
	الاتجار والاستغلال في البغاء

	25 - ترحب اللجنة بالجهود التي تبذلها الدولة الطرف من خلال اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بزيادة عمليات التفتيش وتعزيز التعاون مع بلدان المنشأ وتقديم المساعدة النفسية والحماية الجسدية للضحايا. بيد أن اللجنة تكرر الاعراب عن قلقها من تفشي ونطاق الاتجار بالفتيات والنساء في الدولة الطرف لأغراض السخرة و/أو الاستغلال الجنسي. وتعرب اللجنة عن قلقها بشكل خاص من:
	(أ) عدم وجود استراتيجية وطنية شاملة للتصدي لظاهرة الاتجار؛
	(ب) عدم توفر معلومات عن عدد النساء الضحايا اللاتي استفدن من برامج قائمة وعن مقاضاة ومعاقبة الجناة في قضايا الاتجار؛
	(ج) التقارير التي تفيد بأن الخوف من انتقام أرباب العمل ومخاطر التعرض للاحتجاز والترحيل تمنع النساء ضحايا الاتجار من تقديم شكاوى؛
	(د) عدم توفر معلومات عن مدى ونطاق انتشار البغاء وحقيقة أن ضحايا الاتجار، ومعظمهم مهاجرات في الدولة الطرف، يوجدن في حالة ضعف تعرّضهن لخطر الاستغلال في البغاء.
	26 - تكرر اللجنة توصيتها السابقة (CEDAW/C/BHR/CO/2، الفقرة 27) بأن على الدولة الطرف أن:
	(أ) تعتمد وتنفذ استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار تشتمل على تدابير للعدالة الجنائية تقضي بملاحقة المتاجرين ومعاقبتهم وحماية ضحايا الاتجار لأغراض السخرة و/أو الاستغلال الجنسي وإعادة تأهيلهن؛
	(ب) تقديم بيانات إحصائية عن حالات الاتجار لأغراض السخرة و/أو الاستغلال الجنسي، وعن الضحايا اللاتي استفدن من برامج قائمة في هذا المجال؛
	(ج) تعزيز برامج التدريب والتوعية لأفراد الشرطة وسلطات مراقبة الحدود ووكالات إنفاذ القانون الأخرى، بالإضافة إلى مفتشي العمل، بشأن دور كل منهم في منع ومكافحة الاتجار بالنساء والفتيات؛
	(د) اتخاذ تدابير لضمان حصول الضحايا على المساعدة القانونية وما يلزم من أشكال العون والدعم والحماية، بما يشمل تسهيل منح رخص الإقامة عند الاقتضاء؛
	(هـ) زيادة الوعي بمخاطر الاتجار بالنساء واستغلالهن لأغراض السخرة والبغاء مع التركيز على المهاجرات؛
	(و) تقديم معلومات شاملة عي قضية البغاء بما في ذلك التدابير التي اعتمدتها الدولة الطرف للترغيب عن الطلب على البغايا ولمقاضاة مستغلّي البغاء ومعاقبتهم.
	المشاركة في الحياة السياسية والعامة

	27 - ترحب اللجنة بالمبادرات التي اضطلعت بها الدولة الطرف لتشجيع مشاركة المرأة في المناصب القيادية. غير أنها تأسف لأنه بالرغم من ارتفاع المستوى التعليمي والتمكين الاقتصادي للنساء، فإن تمثيلهن ما زال ناقصا في الحياة السياسية والعامة، ولا سيما في البرلمان والمجالس المحلية وفي مناصب صنع القرار.
	28 - تكرر اللجنة توصيتها السابقة (CEDAW/C/BHR/CO/2، الفقرة 29) وتدعو الدولة الطرف إلى اتخاذ تدابير، تشتمل تدابير خاصة مؤقتة في شكل حصص محددة، تستند إلى مستويات مرجعية وجداول زمنية محددة، لزيادة عدد النساء في الحياة السياسية والعامة على جميع المستويات وفي جميع المجالات، بما فيها البرلمان وأجهزة الحكم المحلية، في ضوء توصيتها العامة رقم 23 بشأن المرأة في الحياة السياسية والعامة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز تمثيل المرأة في مناصب القيادة وتهيئة بيئة سياسية واجتماعية مواتية للنهوض بدور المرأة في جميع القطاعات.
	المدافعات عن حقوق الانسان

	29 - تلاحظ اللجنة بيان الدولة الطرف بأن 19 توصية من التوصيات ال‍ 26 التي تضمنها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق قد نُفذت وأنه يُجرى حاليا اتخاذ خطوات لتنفيذها بشكل كامل. غير أن اللجنة قلقة بشكل خاص من ادعاءات بأن بعض النساء تعرضن لسوء المعاملة والتخويف من طرف أفراد إنفاذ القانون، في أعقاب الأحداث السياسية في شهري شباط/فبراير - آذار/مارس 2011، فضلاً عن أعمال طرد وتوقيف عن العمل وإنزال رتبهن المهنية في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى أشكال انتقام أخرى متعددة جزاء على عملهن المدني، وأن ذلك شمل الاحتجاز وسحب الجنسية، ولا تزال بعضهن رهن الاحتجاز.
	30 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) الإسراع بتنفيذ جميع توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق على أكمل وجه؛
	(ب) ضمان الوقف الفوري لأية عقوبات مفروضة على النساء اللاتي شاركن بسلمية في الأحداث التي جرت منذ شباط/فبراير 2011، أو اللاتي أبدين تأييدهن لها، وضمان ألا يتعرضن لعقوبات جراء انتماءاتهن السياسية وإعادتهن فوراً إلى المناصب اللاتي كن يشغلنها وتعويضهن ورد اعتبارهن؛
	(ج) ضمان تمكين الناشطات من ممارسة حقوقهن في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وكفالة ألا تترتب آثار سلبية عن عملية تنقيح قانون حماية المجتمع من الأفعال الإرهابية (2006) التي استهلت في تموز/يوليه 2013؛
	(د) ضمان تمثيل المرأة وإدماج قضاياها في الحوار الوطني الجاري.
	المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية

	31 - تلاحظ اللجنة المعلومات التي قدمتها الدولة الطرف بشأن نظر البرلمان حالياً في تنقيح مشروع قانون بشأن منظمات ومؤسسات المجتمع المدني. وترحب اللجنة بالتأكيدات بأن الدولة الطرف قد اعتمدت تدابير لتعزيز حصول جمعيات المجتمع المدني على التمويل. بيد أن اللجنة تشعر بالقلق لأن قانون الجمعيات الحالي (القانون 21/1989) ينطوي على:
	(أ) عرقلة حرية المرأة في تكوين الجمعيات بسبب إجراءات التسجيل المطوّلة والرقابة المفرطة، بالإضافة إلى ضرورة توجيه طلبات التمويل الدولي عبر وزارة الداخلية؛
	(ب) حظر اضطلاع الجمعيات النسائية بأنشطة سياسية.
	32 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) اتخاذ تدابير محددة تنطوي في جملة أمور على إجراء تعديلات قانونية، لتهيئة وكفالة بيئة تمكينية تسمح بحرية إنشاء مجموعات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية النسائية العاملة في مجال المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتيسر لها جمع الأموال والعمل بحرية. وتوصي أيضا الدولة الطرف بتعزيز تشاورها مع المجتمع المدني في هذا الصدد؛
	(ب) ضمان أن يتيح مشروع القانون الخاص بمنظمات ومؤسسات المجتمع المدني تمكين الرابطات والمنظمات غير الحكومية النسائية من العمل في مجالات الحياة العامة والسياسية في البلد، تمشيا مع أحكام المادة 7 (ج) من الاتفاقية.
	الجنسية

	33 - ترحب اللجنة بالمرسوم الملكي لعام 2011 القاضي بمنح الجنسية البحرينية إلى أكثر من 300 طفل لنساء بحرينيات متزوجات بأجانب، وتشير مع التقدير إلى القرار الحكومي الصادر في كانون الثاني/يناير 2014 بمنح الجنسية البحرينية إلى أطفال البحرينيات المتزوجات بأجانب رهناً بشروط معينة. غير أنها تعرب عن قلقها لأن النساء ما زلن لا يتمتعن بالمساواة في الحقوق المتعلقة بالجنسية، إذ تنتقل جنسية الآباء البحرينيين تلقائياً إلى أطفالهم ولا يحدث ذلك بالنسبة للأمهات البحرينيات. وتلاحظ اللجنة بطء العمل من أجل اعتماد مشروع التعديلات لقانون الجنسية، كما يساورها قلق خاص لأن هذه التعديلات لن تنص على منح الجنسية تلقائياً لأطفال البحرينيات المتزوجات بأجانب، بل ستكتفي بتدوين النظام الحالي الذي يمكن بموجبه أن تنقل المرأة البحرينية جنسيتها إلى أطفالها، بناء على طلبها وبموجب قرار ملكي. وبالإضافة إلى ذلك، يساور اللجنة القلق بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية، بما في ذلك إمكانية أن يصبح أطفال الأمهات البحرينيات المتزوجات بأجانب أشخاصا عديمي الجنسية.
	34 - وإذ تذكّر اللجنة بتوصيتها (CEDAW/C/BHR/CO/2، الفقرة 31) وفي ضوء التزام الدولة الطرف خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير، فإنها تحث الدولة الطرف على الإسراع بتطبيق تعديلات قانون الجنسية، وجعله متوافقاً كل التوافق مع المادة 9 من الاتفاقية، وسحب تحفظها على المادة 9 (2) من الاتفاقية. وفضلا عن ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بالنظر في الانضمام إلى الصكوك الدولية التي تتناول حالة الأشخاص عديمي الجنسية، بما فيها اتفاقية عام 1954 المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية واتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.
	التعليم

	35 - ترحب اللجنة بالتقدم الذي أحرزته الدولة الطرف في مجال تعليم الفتيات والنساء، والأهمية التي توليها لإشراكهن في التدريب المهني غير التقليدي. ومع ذلك، فهي تلاحظ استمرار المواقف التقليدية والأفكار النمطية التي تؤثر على المسارات التعليمية للمرأة، ولا سيما في المجالين العلمي والتقني.
	36 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير منسّقة لزيادة تنويع الخيارات التعليمية والمهنية المتاحة للفتيات والفتيان، وبتضمين تقريرها الدوري القادم بيانات مجدولة ومصنفة حسب الجنس عن هذه المسألة، مع ذكر مستويات متابعة كل من الفتيات والفتيان لهذه الدورات.
	العمالة

	37 - تشير اللجنة مع التقدير إلى استمرار نمو مشاركة المرأة في القوة العاملة. ومع ذلك، فإن القلق يساورها من تأثّر النساء بشكل غير متناسب بالبطالة والتمييز في مجال العمل، ومن:
	(أ) الفجوة المتواصلة بين أجور الرجل والمرأة؛
	(ب) أن قانون العقوبات والقانون رقم 36/2012 الذي يحكم علاقات العمل في القطاع الخاص لا يتضمّنان تعريفا على وجه التحديد للتحرش الجنسي في مكان العمل ولا يجرمانه؛
	(ج) أن القانون رقم 36/2012 الذي يحكم علاقات العمل في القطاع الخاص يجيز إدراج أحكام تسمح بحظر عمل المرأة ويمنح وزارة العمل صلاحية تحديد المهن التي يُحظر فيها عمل المرأة.
	38 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) اعتماد تدابير فعالة لسد فجوة الأجور بين الرجل والمرأة؛
	(ب) النظر في التصديق على اتفاقية المساواة في الأجر(الاتفاقية رقم 100 لعام 1951) لمنظمة العمل الدولية؛
	(ج) اعتماد تشريع يجرم مرتكبي جميع أشكال التحرش الجنسي في مكان العمل وضمان إنفاذ أحكامه؛
	(د) ضمان أن القرارات الوزارية التي تفرض قيوداً على عمل المرأة تقتصر على حماية المرأة في فترات الحمل والأمومة ولا تؤدي إلى استمرار التفرقة المهنية أو القوالب النمطية بشأن أدوار المرأة وقدراتها.
	العاملات المهاجرات

	39 -  ترحب اللجنة بالتزام وفد الدولة الطرف بأن يعتمد بلده تشريعا يمنح العمال المنزليين حقوقاً وحماية قانونية. ومع ذلك، فإن القلق يساورها بسبب النطاق المحدود لانطباق القانون رقم 36/2012 المنظم لعلاقات العمل في القطاع الخاص على العمال المنزليين، وذلك نظرا لكثرة حالات العنف والتعسف والاستغلال التي تتعرض لها العاملات المهاجرات اللاتي يُستخدمن في العمل المنزلي بشكل رئيسي في الدولة الطرف. وتشيد اللجنة باعتماد الدولة الطرف القرار رقم 79 (2009) الهادف إلى إصلاح نظام الكفالة، لكنها تعرب عن قلقها لأن الشروط التي تتضمنها عقود التوظيف ويحددها أرباب العمل قد تقوض غرض القرار. وتلاحظ اللجنة بقلق عدم وجود معلومات عن مدى توفر خدمات وبرامج الدعم لحماية العاملات المنزليات المهاجرات من العنف والتعسف والاستغلال، وعن مدى توافر سبل الانتصاف القانونية والإدارية للتظلم بسبب العنف الذي يتعرضن له.
	40 - وإذ تذكّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم 26 بشأن العاملات المهاجرات، بالإضافة إلى توصيتها السابقة (CEDAW/C/BHR/CO/2، الفقرة 35)، فإنها تدعو الدولة الطرف إلى:
	(أ) تعزيز الحماية القانونية للعاملات المهاجرات، بوسائل تشمل على وجه الخصوص تعديل التشريع لجعل أحكامه تنطبق على العاملات المنزلية المهاجرات؛
	(ب) ضمان عدم تقويض غرض القرار رقم 79 بفعل أحكام تمييزية أو تعسفية في عقود التوظيف؛
	(ج) مواصلة اتخاذ خطوات بغية إلغاء نظام الكفالة فعلياً، والتماس المساعدة الفنية من منظمة العمل الدولية في هذا الصدد؛
	(د) مقاضاة أرباب العمل ووكلاء التوظيف الذين يرتكبون أفعال عنف أو تعسف أو استغلال واستصدار أحكام ضدهم؛
	(ه‍) زيادة الوعي بحقوق العمل لدى المهاجرات والعاملات المنزلية؛
	(و) ضمان حصول العاملات المهاجرات فعلياً على خدمات المساعدة القانونية ووصولهن إلى آليات التظلم، وتزويد ضحايا الاستغلال والتعسف بما يلزم من حماية ومساعدة، بما يشمل الوصول الفوري إلى خدمات الإيواء وإعادة التأهيل.
	الصحة

	41 - توصي اللجنة الدولة الطرف بالتخلي عن ممارسة اشتراط موافقة الزوج قبل إجراء عملية قيصرية لزوجته. بيد أن اللجنة قلقة بشأن ما يلي:
	(أ) أن من الصعب وصول العاملات المهاجرات إلى الخدمات الصحية الاستعجالية المجانية؛
	(ب) أنه تم تجريم الإجهاض حتى إذا كانت المرأة ضحية اغتصاب أو سفاح محارم.
	42 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) اتخاذ التدابير المناسبة لضمان وصول العاملات المهاجرات إلى الخدمات الطبية الاستعجالية المجانية؛
	(ب) النظر في إجراء تعديلات قانونية للسماح بالإجهاض في حالتي الاغتصاب و سفاح المحارم بغية حماية مصالح الضحية على أفضل وجه، وإلغاء التدابير العقابية المتخذة ضد النساء اللاتي يُجرى لهن اجهاض في هاتين الحالتين، في ضوء التوصية العامة رقم 24 المتعلقة بالمرأة والصحة.
	الزواج والعلاقات الأسرية

	43 - تحيط اللجنة علماً بتأكيدات وفد الدولة الطرف بأن ممارسة تعدد الزوجات والزواج المبكر غير منتشرة في الدولة الطرف. بيد أن القلق يظل يساورها من استمرار حرمان النساء من المساواة في الحقوق مع الرجال على صعيد العلاقات الأسرية، وبخاصة الزواج، وسن الزواج، والطلاق، وحضانة الأطفال، والكفالة، والإرث في إطار القوانين القائمة. وتلاحظ اللجنة باهتمام اعتماد الجزء الأول من قانون أحكام الأسرة (القانون رقم 19 لعام 2009)، المتعلق بقضايا الأسرة في الجماعة السنية. بيد أن اللجنة تظل قلقة من عدم وجود قانون موحد للأسرة ومن عدم تطبيق هذا القانون في المحاكم الشيعية، وهو ما يحرم المرأة الشيعية من حماية قانون مدوّن للأحوال الشخصية.
	44 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة التقدم المحرز بإنجاز الجزء الأول من قانون أحكام الأسرة (القانون رقم 19 لعام 2009 ) والإسراع باعتماد الجزء الثاني من القانون، بغية اعتماد قانون موحد للأسرة ينص على المساواة والوصول الفعلي للعدالة في قضايا الأسرة. و في هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن:
	(أ) تتخذ خطوات لضمان الوصول إلى العدالة في القضايا الأسرية للجماعة الشيعية؛
	(ب) زيادة الوعي بشأن الحاجة إلى قانون موحد للأسرة يكفل حقوق المرأة بموجب الاتفاقية؛
	(ج) الاستفادة من تجارب البلدان الأخرى ذات الخلفيات الدينية والأنظمة القانونية المماثلة والتي تمكنت من التوفيق بين تشريعاتها الوطنية والصكوك الدولية الملزمة قانوناً والتي صدّقت عليها، وتحديداً في مجال المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في مجالات الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والإرث؛
	(د) وتكرر اللجنة أيضا توصيتها (CEDAW/C/BHR/CO/2، الفقرة 39) بأن ترفع الدولة الطرف السن الأدنى لزواج الفتيات إلى 18 عاماً أسوة بالفتيان، وبأن تتخذ تدابير محددة لإنهاء ممارسة تعدد الزوجات. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى أن تعيد النظر في تحفظاتها على المادتين 15(4) و 16 من الاتفاقية بغية سحبها.
	النتائج الاقتصادية المترتبة على الطلاق
	45 - تلاحظ اللجنة المعلومات المقدمة من الدولة الطرف عن ممارسة الطلاق المعاصرة. بيد أنها يساورها بالغ القلق من التمييز والقيود القانونية التي ما زالت المرأة تواجهها في سياق الطلاق. وتكرر اللجنة الإعراب عن قلقها من النتائج الاقتصادية السلبية التي تترتب بالنسبة للمرأة على الطلاق بما في ذلك الالتزامات بإعادة المهر، ودفع تعويض وقبول نفقة محدودة. 
	46 - في ضوء التوصية العامة رقم 29 بشأن النتائج الاقتصادية المترتبة على الزواج والعلاقات الأسرية وعلى حلّها تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تحقيق التوافق التام لقانون أحكام الأسرة (القانون رقم 19 لعام 2009) مع أحكام الاتفاقية بحيث يتم إلغاء القيود المفروضة على المرأة والتمييز ضدها في المسائل المتصلة بالطلاق. وتُشجع اللجنة الدولة الطرف على الإسراع بدراسة الآثار الاقتصادية المترتبة على الطلاق بالنسبة للمرأة، واعتماد تدابير تشريعية لتدارك الآثار غير المواتية التي يُحتمل أن تترتب على القواعد القائمة لتوزيع الممتلكات ولإسناد الملكيّة. 
	المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

	47 - ترحب اللجنة بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. بيد أنها تلاحظ أن تلك اللجنة لم تقدم حتى اليوم طلب اعتمادها لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها. وهي تلاحظ أيضا عدم وجود معلومات متعلقة بولايتها والموارد المتاحة لها.
	48 - توصي اللجنة بأن تشجع الدولة الطرف المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على تقديم طلب اعتماد لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها؛ وبأن تعزز استقلال وفعالية تلك المؤسسة وتحسن التعريف بها تمشيا مع المبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس)؛ وبأن تقدم لها موارد بشرية ومالية كافية وتسند لها ولاية محددة بشأن المساواة الجنسانية وحقوق المرأة، بالإضافة إلى آلية تمكن النساء من التظلم بشأن الانتهاكات لحقوقها بموجب الاتفاقية.
	البروتوكول الاختياري

	49 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية.
	إعلان ومنهاج عمل بيجين

	50 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى استعمال إعلان ومنهاج عمل بيجين في الجهود التي تبذلها لتنفيذ أحكام الاتفاقية.
	الأهداف الإنمائية للألفية وإطار التنمية لما بعد 2015

	51 - تدعو اللجنة إلى إدماج منظور جنساني، وفقا لأحكام الاتفاقية، في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وفيما يتصل بإطار التنمية لما بعد عام 2015.
	النشر

	52 - تذكّر اللجنة بالتزام الدولة الطرف بأن تُنفذ أحكام الاتفاقية بانتظام وباستمرار. وهي تحث الدولة الطرف على إيلاء العناية على أساس الأولوية لتنفيذ هذه الملاحظات والتوصيات في الفترة المتبقية قبل تقديم التقرير الدوري المقبل. وبالتالي فهي تطلب أن يتم تعميم هذه الملاحظات الختامية، في الوقت المناسب باللغة الرسمية للدولة الطرف، على مؤسسات الدولة المختصة على جميع المستويات، ولا سيما الحكومة والوزارات والبرلمان والقضاء، لكي يتسنى تنفيذها بصورة كاملة. وتُشجع اللجنة الدولة الطرف على التعاون مع جميع أصحاب المصلحة، مثل رابطات أرباب العمل، والنقابات، ومنظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسائية، والجامعات، ومؤسسات البحث ووسائط الإعلام. وهي توصي كذلك بتعميم ملاحظاتها الختامية في شكل مناسب على مستوى الجماعات المحلية بغية التمكين من تنفيذها. وبالإضافة إلى ذلك، تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل تعميم الاتفاقية والأحكام القضائية ذات الصلة، فضلا عن التوصيات العامة للجنة على جميع أصحاب المصلحة.
	المساعدة التقنية وزيارة المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة

	53 - ترحب اللجنة بالمعلومات المقدمة من وفد الدولة الطرف بخصوص اتفاق التعاون التقني مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان وهو اتفاق ينعكس فيه التزام الدولة الطرف بالتعاون والمساعدة المتواصلين في وضع وتنفيذ برنامج شامل لحقوق الانسان يشمل تنفيذ الاتفاقية. وتلاحظ اللجنة أيضا، مع التقدير، الافادة المقدمة بأنه، فضلا عن البعثة الاستطلاعية للمفوضية الرامية إلى وضع برنامج للتعاون التقني، ستُجرى مناقشات مع المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لتحديد تاريخ مناسب لزيارة المقرر الخاص. وتشجع اللجنة أيضا الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع الوكالات المتخصصة والبرامج الداخلة في منظومة الأمم المتحدة.
	التصديق على المعاهدات الأخرى

	54 - تلاحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إلى الصكوك الرئيسية التسعة لحقوق الانسان() من شأنه أن يعزز تمتع المرأة بحقوقها الانسانية وبالحريات الأساسية في جميع جوانب الحياة. وبالتالية فإن اللجنة تشجع الدولة الطرف على النظر في التصديق علي المعاهدتين اللتين لم تصبح البحرين طرفا فيهما حتى الآن، وهما الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع الأشخاص المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
	متابعة الملاحظات الختامية
	55 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في غضون سنتين معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 26 و 44 أعلاه.
	إعداد التقرير المقبل

	56 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري الرابع بحلول شهر شباط/فبراير 2018.
	57 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتّبع ”المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الانسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها“ (HRI/MC/2006/3 و CORR.1).
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	اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
	الدورة التاسعة والأربعون

	11-29 تموز/يوليه 2011
	آراء
	البلاغ رقم 23/2009
	المقدم من:
	إنغا أبراموفا (ممثلة بمحام، هو السيد رومان كيسلياك)
	المدعية بأنها ضحية:
	صاحبة البلاغ
	الدولة الطرف:
	بيلاروس
	تاريخ تقديم البلاغ:
	3 نيسان/أبريل 2009 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)
	في 25 تموز/يوليه 2011، اعتمدت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة النص المرفق بوصفه آراء اللجنة المقدمة بموجب الفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري فيما يتعلق بالبلاغ رقم 23/2009.
	المرفق
	آراء اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة المقدمة بموجب الفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الدورة التاسعة والأربعون)
	البلاغ رقم 23/2009*
	* شارك أعضاء اللجنة التالية أسماؤهم في فحص هذا البلاغ: السيدة عائشة فريد أجار، والسيدة نيكول أملين، والسيدة أوليندا باريرو - بوباديا، والسيدة ماغاليس أروشا دومينغيز، والسيدة فيوليت تسيسيغا آوري، والسيدة باربارا إفلين بايلي، والسيدة مريم بلميهوب - زرداني، والسيد نيكلاس برون، والسيدة نائلة محمد جبر، والسيدة روث هالبرين - كداري، والسيدة يوكو هاياشي، والسيدة عصمت جاهان، والسيدة سوليداد موريو دي لافيغا، والسيدة فيوليتا نويباور، والسيدة براميلا باتن، والسيدة سيلفيا بيمنتل، والسيدة ماريا هيلينا لوبيز دي خيسوس بيريز، والسيدة فيكتوريا بوبسكو، والسيدة زهرة راسخ، والسيدة باتريسيا شولتز، والسيدة دوبرافكا سيمونوفيتش، والسيدة زو جياوكياو.
	المقدم من: إنغا أبراموفا (ممثلة بمحام)
	المدعية بأنها ضحية: مقدمة البلاغ
	الدولة الطرف: بيلاروس
	تاريخ البلاغ: 3 نيسان/أبريل 2009 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)
	إن اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المنشأة بموجب المادة 17 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
	وقد اجتمعت في 25 تموز/يوليه 2011،
	تعتمد ما يلي:
	الآراء التي أبديت بموجب الفقرة 3 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري
	1 - صاحبة البلاغ، المؤرخ 3 نيسان/أبريل 2009، هي إنغا أبراموفا، مواطنة بيلاروسية، مولودة في عام 1986. تدعي بأنها ضحية انتهاك بيلاروس لحقوقها بموجب الفقرات (أ) و (ب) و (د) و (هـ) و (و) من المادة 2؛ والمادة 3؛ والفقرة (أ) من المادة 5، المقروءة بالاقتران مع المادة 1 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (”الاتفاقية“). وصاحبة البلاغ ممثلة بمحام، هو رومان كيسلياك. وقد دخلتالاتفاقية وبروتوكولها الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للدولة الطرف في 4 آذار/مارس 1981 و 3 أيار/مايو 2004 على التوالي.
	الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ

	2-1 في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2007، كانت صاحبة البلاغ، وهي صحافية وناشطة في حركة ”من أجل الحرية“، تعلّق شرائط زرقا في مدينة بريست ببيلاروس بغية اجتذاب انتباه عموم الناس إلى حملة ”المسيرة الأوروبية“ التي كانت ستنظم في مينسك في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2007. وفي الساعة 50/19، ألقى القبض عليها ضابط شرطة تابع لشعبة الداخلية للجنة التنفيذية الإقليمية لبريست واقتيدت إلى إدارة الداخلية بمقاطعة لنين في مدينة بريست. واتُّهِمت بتعليق أشرطة زرق وملصقات تدعو إلى المشاركة في ”المسيرة الأوروبية“، التي تشكل ”أعمال شغب طفيفة“. وفي الصباح الباكر من يوم 11 تشرين الأول/أكتوبر 2007، في الساعة 45/1، أودعت مرفق الاحتجاز المؤقت التابع لإدارة الداخلية بمقاطعة لنين. وفي اليوم نفسه نظرت في قضيتها محكمة مقاطعة لنين التي أدانت صاحبة البلاغ بارتكاب أعمال شغب طفيفة. وفرضت المحكمة على صاحبة البلاغ جزاء إداريا في شكل خمسة أيام من الاعتقال الإداري. وأُفرج عنها من الاحتجاز في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2007.
	2-2 وتدعي صاحبة البلاغ بأن الزنزانة التي احتُجزت فيها كانت واقعة تحت سطح الأرض وكانت تستخدم لاحتجاز أشخاص بسبب اتهامات جنائية، إضافة إلى الأشخاص الذين هم رهن الاعتقال الإداري. وتدعي بأن جميع الموظفين العاملين في مرفق الاحتجاز المؤقت كانوا من الذكور. وبين الفينة والأخرى كانت تأتي ممرضة لعيادة المحتجزين، ولكنها لم تكن موظفة في إدارة الداخلية.
	2-3 وتدعي أيضا بأن مرفق الاحتجاز المؤقت كان يتكون من تسع زنزانات، كان القصد من اثنتين منها إيواء النساء. ولقد احتُجزت في زنزانة بسعة 4×3 أمتار وارتفاع مترين و 7 سنتيمترات. وقد صُممت الزنزانة لاستيعاب ستة أشخاص، وكانت مجهزة بطاولة وستة أسِرّة متراكبة وخزانة خشبية صغيرة. وثُبِّتت جميع المفروشات إلى الأرض بالمسامير.
	2-4 وتدعي صاحبة البلاغ بأن الزنزانات كانت باردة؛ وأوقف تشغيل المدافئ على الرغم من انخفاض درجة الحرارة في الخارج إلى درجة واحدة مئوية. وتدعي بأن الاحتجاز في ظروف كتلك كان بمثابة تعذيب. وكانت الزنزانة مزودة بمغسلة عليها صنبور واحد للمياه الباردة وفيها سلطانية مرحاض. وكان المرحاض يقع داخل الزنزانة وكان مفصولا عن بقية الزنزانة من جانب واحد فقط بحجاب صغير مقاسه 50×50 سنتيمترا. وبالتالي، إذا كانت رفيقة زنزانة جالسة على سرير يقع مقابل المرحاض كان يمكنها أن ترى أي شخص يستخدم المرحاض. إن موظفي السجن الذكور راقبوا السجينات على نحو دوري من خلال ثقب في الباب يختلس منه النظر. ونظرا إلى أن الحجاب لم يعترض مرأى المرحاض من الباب كان بإمكانهم ملاحظة صاحبة البلاغ وهي تستخدم المرحاض. وكان من البغيض والمربك لها أن تستخدم المرحاض في تلك الظروف. وهي تدعي بأن وجوب استخدام المرحاض دون فصل سليم بينه وبين بقية الزنزانة كان بمثابة معاملة مهينة.
	2-5 وتضيف أن الفِراش كان قذرا وأن الزنزانات كانت مليئة بالعناكب. وكانت زنزانتها مليئة بالدخان نظرا لأن رفيقاتها في الزنزانة كُن من المدخنات ولم تبدد التهوية رائحة التبغ. وكانت الإضاءة خافتة أيضا وكانت النافذة صغيرة وبلغ الزجاج من القذارة ما حال دون نفاذ ضوء النهار. ولم تر ضوء النهار إلا مرة واحدة خلال مدة احتجازها التي بلغت 5 أيام، حينما سُمح لها بالمشي لمدة 15 دقيقة في الخارج. ولم يكن الضوء المنبعث من المصباح الكهربائي في الزنزانة كافيا للقراءة وكان يتعين عليها أن تنهض وأن تقف قربه حتى تكون قادرة على القراءة. وكان المصباح الكهربائي يشعل على مدار الساعة، الأمر الذي منعها من النوم. ولم يقدم الطعام لها إلا مرتين في اليوم.
	2-6 وتدعي صاحبة البلاغ بأنها تعاني من مشاكل الكُلْية وبأن عليها تبعا لذلك أن تتفادى الإصابة بالبرد. وبعد الليلة الأولى التي قضتها في الزنزانة الباردة، نشأ لديها ألم شديد في الظهر. وبناء على طلبها تدخل فريق للإسعاف وقدم لها المساعدة الطبية. وعانت أيضا من أوجاع الرأس والحُمى. وتدعي صاحبة البلاغ بأنها قد عانت من مشاكل صحية كثيرة منذ احتجازها في ظروف كتلك.
	2-7 وقبل دخولها إلى مرفق الاحتجاز المؤقت، اقتيدت إلى محطة للسكة الحديدية لإجراء تفتيش جسدي. لم توجد موظفات في مرفق الاحتجار المؤقت ليقمن بالتفتيش. وفي وقت دخولها إلى مرفق الاحتجار المؤقت يُزعَم أن أحد الحراس لكزها بأصبعه، بذريعة فحص ما إذا كانت تضع حزاما. قالت: ”لا تلمسني“. وبعد دقيقة، لكز عجُزها بأصبعه. وردا على قولها ”لا تلمسني“ مرة ثانية، قال إنه ينبغي لها أن تكون ممتنة لأنهم لا يقومون بتعريتها. وزعمت أن حارسا أمنيا آخر هدد بتعريتها.
	2-8 وأدلى الحراس بتعليقات مهينة كثيرة بشأن صاحبة البلاغ. فعلى سبيل المثال، علق أحدهم، عندما رآها واقفة تقرأ قرب المصباح الكهربائي، قائلاً إنها بحاجة إلى ”استشارة طبيب نفساني“. و ”على سبيل المزاح“، قالوا في مناسبات عديدة إنها ”ستؤخذ إلى الخارج لإطلاق الرصاص عليها“. وعلاوة على ذلك، بدلا من ندائها باسمها، كانوا يدعونها ”الرابعة“، إذ كان ذلك رقم السرير الذي كانت تشغله في زنزانتها. وفي مرحلة ما، ألقى حارس سجن فأرا ميتا في الزنزانة التي تشترك فيها مع أخريات. وحينما قفزت ورفيقاتها في الزنزانة على أسِرَّتهن وهن يصرخن خوفا كان الحارس يضحك.
	2-9 واستفادت صاحبة البلاغ من سبل الانتصاف المحلية التالية:
	’1‘ تقديم شكوى إلى السلطات المختصة (وفقا لقانون جمهورية بيلاروس”بشأن الالتماس“ والقانون ”بشأن أجهزة الشؤون الداخلية“)
	في 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، قدمت صاحبة البلاغ شكوى إلى رئيس إدارة الداخلية بمقاطعة لنين وإلى رئيس شعبة الداخلية للجنة التنفيذية الإقليمية في بريست تشتكي فيها من انتهاكات حقوقها أثناء الاحتجاز. وبرسالة مؤرخة 3 كانون الثاني/يناير 2008، أخبر رئيس إدارة الداخلية صاحبةَ البلاغ بأن مزاعمها لم يتم التثبت منها. وقدمت صاحبة البلاغ شكوى أخرى إلى رئيس شعبة الداخلية للجنة التنفيذية الإقليمية في بريست في 5 شباط/فبراير 2008؛ وأحيل التماسها إلى رئيس إدارة الداخلية بمقاطعة لنين الذي أخبرها في 27 شباط/فبراير 2008 بأن ادعاءاتها لم تؤكد.
	’2‘ الشكوى المقدمة إلى مكتب المدعي العام، وفقا لقانون جمهورية بيلاروس ”بشأن مكتب المدعي العام“
	في 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، قُدمت الشكوى إلى مدعي عام مقاطعة لنين. وأخبر المدعي العام صاحبةَ البلاغ بأن ادعاءاتها لم تؤكد وبأن مزاعمها لم يتم التثبت منها. وظلت شكوى صاحبة البلاغ المؤرخة 5 شباط/فبراير 2008 التي قُدمت إلى المدعي العام لمنطقة بريست دون ردّ.
	’3‘ تقديم عريضة إلى المحاكم بموجب الإجراءات المدنية
	في 11 شباط/فبراير 2008، قدمت صاحبة البلاغ عريضة إلى محكمة مقاطعة لنين، في إطار الإجراءات المدنية، ووفقاً للمادة 353 من قانون بيلاروس للإجراءات المدنية، تتعلق بانتهاك حقها بموجب المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في ألا تتعرض للمعاملة اللاإنسانية وحقها بموجب الاتفاقية في ألا تتعرض للتمييز على أساس نوع جنسها. وفي 14 شباط/فبراير 2008، أفادت المحكمة أنها ترفض إقامة إجراءات مدنية لأنه ليس لها ولاية قضائية للنظر في دعواها. وفي 7 آذار/مارس 2008، استأنفت القرار إلى المجلس القضائي المعني بالدعاوى المدنية للمحكمة الإقليمية في بريست، الذي رفض الاستئناف في 10 نيسان/أبريل 2008.
	’4‘ تقديم عريضة إلى المحاكم بموجب الإجراءات الإدارية
	في 11 آذار/مارس 2008، قدمت صاحبة البلاغ شكوى من انتهاك حقها في ألا تتعرض للمعاملة اللاإنسانية وحقها في ألا تتعرض للتمييز على أساس نوع جنسها إلى محكمة مقاطعة لنين بمدينة بريست بموجب الإجراءات المتعلقة بالجرائم الإدارية وفقاً لما تنص عليه الفقرة 1 من المادة 7 من القانون التنفيذي الإجرائي لجمهورية بيلاروس التي تتعلق بالجرائم الإدارية. وفي قرار مؤرخ 14 آذار/مارس 2008، رفضت المحكمة إقامة إجراءات مدنية، على الرغم من أن صاحبة البلاغ تدعي بأنها لم تطلب من المحكمة مباشرة إجراءات مدنية، ولكنها طلبت الاعتراف، وفقا للإجراءات الواردة في الفصل 7 من القانون التنفيذي الإجرائي لجمهورية بيلاروس بشأن الجرائم الإدارية، بأن إجراءات موظفي مرفق الاحتجاز (وعدم اتخاذهم إجراءات) شكلت انتهاكا لحقوقها. وفي 28 آذار/مارس 2008، قدمت صاحبة البلاغ استئنافا ضد هذا القرار إلى محكمة منطقة بريست. وفي 28 نيسان/ أبريل 2008، ألغى المجلس القضائي المعني بالدعاوى المدنية لمحكمة منطقة بريست قرار محكمة مقاطعة لنين وأعاد الدعوى للنظر فيها مجددا. وفي 12 أيار/مايو 2008، ردت محكمة مقاطعة لنين شكوى صاحبة البلاغ لسبب إجرائي. وأفادت المحكمة، في جملة أمور، أنه في وقت تقديم شكواها، كانت الإجراءات الإدارية ضدها قد أُنهِِيت فعلا، نظرا لأن قرار المحكمة قد دخل حيز النفاذ. وتدعي صاحبة البلاغ بأن هذه الحجة غير صحيحة، إذا إن الإجراءات القانونية لا تنتهي ما دامت إمكانية الاستئناف قائمة.
	الشكوى

	3-1 تدعي صاحبة البلاغ بأنها ضحية لانتهاك بيلاروس لحقوقها بموجب الفقرات (أ) و (ب) و (د) و (هـ) و (و) من المادة 2، والمادة 3، والفقرة (أ) من المادة 5، المقروءة بالاقتران بالمادة 1 من الاتفاقية. وتدعي بأنه أثناء احتجازها، تعرضت للمعاملة اللاإنسانية والمهينة وبأن الاحتجاز في زنزانة باردة كان بمثابة تعذيب. وتدعي أيضا بأن ظروف الاحتجاز تلك ربما كان لها أثر ضار على صحتها الإنجابية.
	3-2 وتدعي صاحبة البلاغ بأن مرافق الاحتجاز المؤقت لوزارة الداخلية ليست مكيفة لاحتجاز النساء. ويُزعَم أنه لا يوجد سوى مبنى احتجاز ضخم، يقع في مينسك، تعمل فيه موظفات؛ أما في البقية فالموظفون رجال حصرا. وتدعي صاحبة البلاغ بأن وزارة الداخلية رفضت في مناسبات عديدة تأكيد أو نفي هذه المعلومات وتوفير عدد مرافق الاحتجاز المؤقت حيث لا تعمل موظفات، مستندة إلى تشريعات جمهورية بيلاروس بشأن حماية أسرار الدولة، وهي التشريعات التي تقيد سبل الحصول على تلك المعلومات. وتدعي بأن هذه الحالة في مرافق الاحتجاز المؤقت ناتجة عن التمييز في تعيين النساء في كادر الموظفين.
	3-3  وتدعي صاحبة البلاغ بأن ظروف احتجازها كانت أسوأ من ظروف احتجاز السجناء الذكور، نظرا إلى أنها كانت عرضة للمضايقة الجنسية وتعرضت للمعاملة المهينة على أيدي أفراد ذكور. وهي تستند إلى القاعدة 53 (3) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قرارا المجلس الاقتصادي والاجتماعي 663 جيم (د-24) المؤرخ 31 تموز/يوليه 1957 و 2076 (د- 62) المؤرخ 13 أيار/مايو 1977)، التي تنص على أن ”تكون مهمة رعاية السجينات والإشراف عليهن من اختصاص موظفات السجن النساء حصرا“، وتدعي بأن انتهاك القاعدة 53 (3) يشكل انتهاكا لحقها في ألا يُميَّز ضدها على أساس نوع جنسها، كما يرد في الاتفاقية.
	3-4 وتدعي صاحبة البلاغ أنها استنفدت جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة وثبت أنها غير فعالة. وتدعي أيضاً أنه لم ينظر في المسألة ذاتها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. 
	ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

	4-1 بمذكرة شفوية مؤرخة 25 آذار/مارس 2010، تؤكد الدولة الطرف أن صاحبة البلاغ احتُجزت مدة خمسة أيام بدعوى قيامها بأعمال شغب طفيفة. وهي تعترف بأن صاحبة البلاغ اشتكت من ظروف احتجازها إلى المحاكم وإلى أجهزة أخرى من أجهزة الدولة. بيد أن الإجراءات القانونية المتعلقة بادعاءات صاحبة البلاغ أوقِفت ورُفضت شكاواها لأنه لم يجر النص على أي إجراء لنظر المحاكم في تلك الشكاوى بموجب التشريعات الإجرائية. إن النظر في تلك الشكاوى هو من اختصاص رئيس مرفق الاحتجاز المؤقت أو أشخاص آخرين مفوَّضين من قِبله. والإجراء المعني ينظمه المرسوم رقم 234 لوزارة الداخلية المؤرخ 20 تشرين الأول/أكتوبر 2003 ”بشأن إقرار الأنظمة الداخلية لمرافق الاحتجاز المؤقت التابعة لسلطات الشؤون الداخلية“. وتسوق الدولة الطرف الحجةَ بأن صاحبة البلاغ لم تقدم أي شكاوى إلى إدارة مرفق الاحتجاز المؤقت أو إلى وزارة الداخلية. ولذلك، فإنها لم تستنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة. وتجزم أيضا بأن مزاعم صاحبة البلاغ لم تؤكَّد وبالتالي ينبغي أن تعتبر غير مدعمة بأدلة.
	4-2 وتفيد الدولة الطرف أيضا أن الأشخاص المعتقلين لارتكاب جرائم إدارية تقضي التشريعات الوطنية بفرض عقوبة الاعتقال الإداري على مرتكبيها يمكن أن يُحتجزوا في مرافق الاحتجاز المؤقت التابعة لوزارة الداخلية. وهذه المرافق ينظمها أيضاً المرسوم رقم 234 كما ورد ذكره في الفقرة 4-1 أعلاه. وبموجب البند 18-7 من القانون التنفيذي الإجرائي لبيلاروس، فإن الأشخاص الذين يلقى عليهم القبض بتهمة ارتكاب جرائم إدارية يُحتجزون في عزلة صارمة. والرجال والنساء والأشخاص الذين أدينوا سابقا يحتجزون على انفراد. والشخص المحتجز يُحدَّد له حيز أرضي لا يقل عن 4 أمتار مربعة. لقد احتُجِزت صاحبة البلاغ في الزنزانتين رقم 3 ورقم 5، ومساحتهما 15.3 مترا مربعا و 13.6 مترا مربعا على التوالي. وكان القصد من هاتين الزنزانتين إيواء النساء.
	4-3 وتشير الدولة الطرف إلى أنه، بموجب القواعد الداخلية لمرافق الاحتجاز المؤقت، تُوفر للأشخاص المعتقلين أو المحتجزين لارتكاب جرائم إدارية لوازم الفراش ورفوف للحفاظ على مواد الصحة الشخصية وأدوات المائدة. والزنزانات مجهزة بطاولة ومناضد ومرافق صحية وصنبور لمياه الشرب ودرج لمواد الزينة وجهاز راديو وسلة للقمامة وجهاز للتهوية. ويمكن للمحتجزين أيضا أن يستعملوا لوازم الفراش والملابس والأحذية الخاصة بهم. ولدى الدخول إلى مرفق الاحتجاز، عُرِضت على صاحبة البلاغ لوازم فراش نظيفة، ولكنها رفضت واستعملت لوازم الفراش الخاصة بها التي وفرتها الأُسرة لها.
	4-4 إن إيداع المحتجزين بالزنزانات يأخذ في الحسبان شخصيتهم وحالتهم النفسية. ويحتجز المدخنون على انفراد إذا كان ذلك ممكنا. والزنزانات مجهزة بنظم للتهوية، ونوافذ من أجل الإضاءة الطبيعية، ومصابيح للإضاءة الكهربائية ومدافئ. ويسمح للمحتجزين بالمشي في الهواء الطلق لمدة لا تقل عن ساعة كل يوم. ورفضت صاحبة البلاغ المشي في الهواء الطلق بسبب الطقس الرديء.
	4-5 وفيما يتعلق بادعاء صاحبة البلاغ بأنه لم يقدم لها سوى وجبتين في اليوم، تفيد الدولة الطرف أن حصص الأغذية للمحتجزين ينظمها مرسوم مجلس الوزراء المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 وأن الوجبات تُقدّم ثلاث مرات في اليوم في مرفق الاحتجاز المؤقت.
	4-6 وطلبت صاحبة البلاغ الإعانة الطبية الطارئة، ووصلت سيارة إسعاف بعد ذلك بـ 10 دقائق إلى 15 دقيقة. وبعد فحصها، أكد الطبيب أن صاحبة البلاغ يمكن أن تحتجز في مرفق الاحتجاز المؤقت. ويتولى القيام بالمعاينة المنتظمة للزنزانات مركز النظافة الصحية وعلم الأمراض الوبائية الذي يقدم أيضا خدمات التطهير.
	4-7 وتخلص الدولة الطرف إلى أن شكوى صاحبة البلاغ بموجب الاتفاقية غير مقبولة. وتدعي بأن شكل الشكوى ومحتواها لا يتطابقان مع أحكام الاتفاقية.
	تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

	5-1 في رسالة مؤرخة 4 شباط/فبراير 2011، تعيد صاحبة البلاغ تأكيد دعاواها الأولية وتفند حجة الدولة الطرف بأن البلاغ غير مدعم بالأدلة وبأنه ينبغي أن تعلن عدم مقبوليته.
	5-2 وتفند أيضا ادعاء الدولة الطرف بأنه لم تقدَّم شكاوى إلى إدارة مرفق الاحتجاز المؤقت. وتدعي صاحبة البلاغ بأن رئيس مرفق الاحتجاز المؤقت نفسه عاملها معاملة سيئة، مهينا إياها بالقول إنها ”ليست امرأة“. وقد وصفتْ جميع هذه الحقائق في المقال المعنون ”خمسة أيام“ الذي نشرته صحيفة The Brest Courier. وقد أُرفقت نسخة من مقالها بالشكاوى التي كانت قد قدمتها إلى السلطات. بيد أنها أفادت أن من غير المجدي توجيه شكاوى إلى موظفي مرفق الاحتجاز، بمن فيهم رئيس المرفق، خصوصا أن التشريعات الوطنية تحظر النظر في الالتماسات من جانب موظفين تابعين للدولة يجري الطعن في عملهم أو تقصيرهم.
	5-3 وتطعن صاحبة البلاغ أيضا في حجة الدولة الطرف بأنها لم تقدم شكاوى فيما يتعلق بظروف احتجازها إلى وزارة الداخلية؛ وإنها تدعي بأنها قدمت شكاوى عديدة إلى أجهزة الشؤون الداخلية. ففي 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، قُدِّم التماس إلى رئيس إدارة الداخلية بمقاطعة لنين وإلى رئيس شعبة الداخلية للجنة التنفيذية الإقليمية لبريست. وفي 5 شباط/فبراير 2008، قدمت شكوى ثانية إلى رئيس شعبة الداخلية للجنة التنفيذية الإقليمية لبريست. وأحيلت كل هذه الالتماسات إلى رئيس إدارة الداخلية بمقاطعة لنين. وفضلا عن ذلك، فبعد نشر المقال المعنون ”خمسة أيام“ في صحيفة The Brest Courier، في كانون الأول/ديسمبر 2007، قدم عضو في مجلس النواب بالجمعية الوطنية اقتراح نائب إلى وزير الداخلية، طالبا تفسيرا لاحتجاز المجرمين القَصَّر في مرافق الاحتجاز المؤقت في تلك الظروف اللاإنسانية. وطلب الوزير الحصول على جميع المواد المتعلقة بدعوى صاحبة البلاغ من شعبة الداخلية للجنة التنفيذية الإقليمية لبريست. وبعد ذلك، سُئلت عن ظروف احتجازها والانتهاكات المزعومة لحقوقها. وقُدمت هذه المعلومات إلى وزير الداخلية. وهكذا تقول صاحبة البلاغ إن شكاواها نظرت فيها أجهزة الشؤون الداخلية على جميع المستويات: على مستوى المقاطعة وعلى مستوى المنطقة، وعلى الصعيد الوطني.
	5-4 وتؤكد صاحبة البلاغ أنها قدمت شكاوى إلى أجهزة الشؤون الداخلية وإلى مكتب المدعي العام، ورفعت عرائض إلى المحاكم بموجب الإجراءات المدنية وإجراءات الجرائم الإدارية. ولكن محاولاتها لاستنفاد سبل الانتصاف المحلية باءت بالفشل، إذ لم يثبت أي من سبل الانتصاف تلك فعاليته.
	5-5 وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، تشير صاحبة البلاغ إلى أن موضوع بلاغها بموجب الاتفاقية يتعلق بالدرجة الأولى بالتمييز الذي واجهته بوصفها امرأة أثناء احتجازها في مرفق الاحتجاز المؤقت، وليس بظروف احتجازها في حد ذاتها. وهي تصرّ على أنه في مرفق الاحتجاز المؤقت التابع لإدارة الداخلية بمقاطعة لنين حيث احتُجِزت من 11 إلى 15 تشرين الأول/أكتوبر 2007، شأنه شأن معظم مرافق الاحتجاز المؤقت التابعة لوزارة الداخلية، كان الموظفون من الرجال حصرا من عام 2002 إلى عام 2009. إن هذه المعلومات أكدها رئيس إدارة الداخلية بمقاطعة لنين في رسالتيه إلى صاحبة البلاغ المؤرختين 7 آب/أغسطس 2008 و 8 أيلول/سبتمبر 2008. وتدعي صاحبة البلاغ بأن هذه الظروف تشكل تمييزا ضد النساء اللواتي كُنّ يرغبن في العمل في مرافق الاحتجاز المؤقت بوصفهن ضابطات شرطة أو سجّانات أو حارسات أمن، وانتهاكا لالتزام الدولة الطرف بأن يُكفل للنساء، على قدم المساواة مع الرجال، الحق في المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذها وتولي المناصب العامة وأداء جميع المهام العامة على جميع مستويات الحكومة، كما يرد في المادة 7 (ب) من الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، يثبت هذا الظرف التمييزَ ضد صاحبة البلاغ على أساس نوع جنسها خلال احتجازها في مرفق موظفوه من الذكور حصرا، لأن ذلك أدى حتما إلى النيل من حقوقها وحرياتها، خصوصا حقها في ألاّ تتعرض للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والحق في المعاملة الإنسانية وفي احترام كرامتها، كما هو منصوص عليه في المادتين 7 و 10 (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتشير إلى الحقائق الملموسة التالية التي نالت من حقوقها بموجب المادتين 7 و 10 (1) من العهد، وهي انتهاكات أضرت بها أكثر مما أضرت بالسجناء الذكور في نفس مرفق الاحتجاز المؤقت:
	(أ) إمكانية مراقبة الموظفين الذكور لها من خلال ثقب الباب الذي يُختلس منه النظر والمراقبة بالفيديو، بما في ذلك وقت ارتدائها ملابسها أو استعمالها للمرحاض؛
	(ب) موقف أفراد السجن وقت دخولها إلى مرفق الاحتجاز، حينما لمسها حارس بشكل غير لائق وهددها بالتعرية؛
	(ج) تصريحات الحراس بأنها ”ستُؤخذ إلى الخارج لإطلاق الرصاص عليها“؛
	(د) استهزاء الحراس حينما كانت تقرأ وهي واقفة قرب المصباح الكهربائي وتصريحاتهم بأنها بحاجة ”إلى استشارة طبيب نفساني“؛
	(هـ) ممارسة الحراس المتمثلة في إطلاق اسم ”الرابعة“ عليها حين مخاطبتها بدلا من استعمال اسمها؛ ولم يعامَل المحتجزون الذكور بهذه الطريقة؛
	(و) استهزاء الحارس بردود فعل رفيقاتها في الزنزانة حينما ألقى فأرا ميتا في زنزانتهن بغية إفزاعهن؛
	(ز) الإهانات من جانب رئيس مرفق الاحتجاز، الذي دخل المكتب خلال الاجتماع بمحاميها وهو يصرخ بأنها ”كانت قد وضعت الشرائط الزرق في كل أنحاء المدينة“. وحينما طلب المحامي من رئيس مرفق الاحتجاز أن يبدي قدرا أكبر من الاحترام للمرأة، قال إنها ”ليست امرأة“ وشَتَمَها.
	5-6 ترى صاحبة البلاغ أن الحقائق المذكورة أعلاه تشكل معاملة لاإنسانية ومهينة لها وتمييزا ضدها على أساس نوع جنسها، حسب مدلول المادة 1 من الاتفاقية. وتدعي بأنه أمكن القيام بتلك الأعمال بسبب التكوين الذكوري الحصري لملاك الموظفين. لقد كان لزاماً على الدولة الطرف أن توفّر لها ظروف احتجاز أفضل من ظروف احتجاز الرجال، نظرا إلى أنها امرأة شابّة في سن الإنجاب. إن الاحتجاز في زنزانة باردة وفي ظروف صحية رديئة كان أكثر إضرارا بصحتها منه بصحة السجناء الذكور. لقد أصيبت بالمرض في أثناء الاحتجاز وتطلبت حالتها توفير المساعدة الطبية. وتوجه صاحبة البلاغ انتباه اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تتناول في ملاحظاتها ادعاءاتها المحددة بموجب الاتفاقية وجعلت تعليقاتها مقتصرة على ظروف الاحتجاز.
	5-7 وبالرسالة المؤرخة 17 آذار/مارس 2011، تُخبر صاحبة البلاغ اللجنةََ بالتغييرات التي أدخلت على السياسة المتعلقة بموظفي مرفق الاحتجاز المؤقت التابع لإدارة الداخلية بمقاطعة لنين بعد تسجيل اللجنة لبلاغها. وفي كانون الأول/ديسمبر 2010 وكانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2011، انتهى إلى علم صاحبة البلاغ أن ضابطات شرطة يعملن في مرفق الاحتجاز المؤقت. وبغية التثبت من هذه المعلومة وجّهت صاحبة البلاغ ومحاميها رسائل إلى رئيس مرفق الاحتجاز المؤقت، طالبين تأكيد المعلومة أو رفضها رسميا، وكذلك توفير معلومات عن عدد الموظفات وعن التواريخ التي أصبحن فيها ضمن الموظفين. وفي رسالة مؤرخة 14 آذار/مارس 2011، أكد رئيس مرفق الاحتجاز المؤقت أن نساء يعملن في الوقت الحاضر في مرفق الاحتجاز المؤقت، ولكنه لم يُشر إلى عددهن أو تاريخ توظيفهن. وعلى الرغم من هذه التغييرات الإيجابية تصرّ صاحبة البلاغ على أنه ينبغي للجنة أن تنظر في بلاغها.
	المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة
	النظر في المقبولية

	6-1 تبت اللجنة، وفقا للمادة 64 من نظامها الداخلي، فيما إذا كان البلاغ مقبولا أو غير مقبول بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية. وعملا بالفقرة 4 من المادة 72 من نظامها الداخلي، تقوم بذلك قبل النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ.
	6-2 وتحيط اللجنة علما بحجة الدولة الطرف بأنه يلزم إعلان عدم مقبولية البلاغ بموجب الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري لعدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية إذ إن صاحبة البلاغ لم تقدم شكاوى من ظروف احتجازها إلى إدارة مرفق الاحتجاز المؤقت أو وزارة الداخلية. ووفقا للفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، لا تنظر اللجنة في أي رسالة ما لم تكن قد تأكدت من أن جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة قد استنفدت إلا إذا استغرق تطبيق سبل الانتصاف هذه أمدا طويلا بدرجة غير معقولة، أو كان من غير المحتمل أن يحقق انتصافا فعالا. وتشير اللجنة إلى قراراتها التي تعيّن وفقا لها على صاحبة البلاغ أن تكون قد أثارت فعليا على المستوى المحلي مضمون القضية التي ترغب في عرضها على اللجنة() لكي تتيح للسلطات و/أو المحاكم المحلية فرصة للنظر في تلك القضية() وفي هذا الصدد، تلاحظ أن صاحبة البلاغ قدمت شكاوى بشأن ظروف الاحتجاز والموقف المهين الذي اتخذه موظفو السجن الذكور تجاهها إلى أجهزة الشؤون الداخلية، بما في ذلك رئاسة الإدارة الداخلية بمقاطعة لنين ورئاسة شعبة الداخلية للجنة التنفيذية الإقليمية لبريست. كما قدمت صاحبة البلاغ شكوى إلى مكتب المدعي العام ورفعت قضايا بموجب الإجراءات المدنية والإدارية معاً أمام المحاكم المختصة. وعلاوة على ذلك، وبعد أن قدم نائب في مجلس النواب بالجمعية الوطنية اقتراحا إلى وزارة الداخلية في كانون الأول/ديسمبر 2007، سُئِلت صاحبة البلاغ عن ظروف الاحتجاز وانتهاك حقوقها، وقُدِّمت النتائج إلى وزارة الداخلية. ولم تطعن الدولة الطرف في هذه المعلومات. ولذلك، ترى اللجنة أن صاحبة البلاغ سعت بجدية إلى التماس سبل الانتصاف المحلية عن طريق تقديم شكاواها إلى السلطات المختصة في أجهزة الشؤون الداخلية وإلى مكتب المدعي العام وكذلك إلى المحاكم الوطنية. وفي ضوء المعلومات غير المطعون فيها التي قدمتها صاحبة البلاغ فيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية، وفي غياب أي معلومات من الدولة الطرف عن وجود سبل انتصاف محلية متاحة وفعالة أخرى كان بإمكان صاحبة البلاغ أن تستفيد منها، تخلص اللجنة إلى أن متطلبات الفقرة 1 من المادة 4 من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.
	6-3 وفيما يتعلق بالفقرة 2 (أ) من المادة 4 من البروتوكول الاختياري، علمت اللجنة أن القضية ذاتها ليست محل نظر ولا يجري النظر فيها بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
	6-4 وترى اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ المتعلقة بالمادة 2 (أ) و (ب) و (د) و (هـ) و (و) والمادة 5 (أ)، المقروءة بالاقتران مع المادة 1، من الاتفاقية مدعمة بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية، وبالتالي فإنها تعلن مقبولية البلاغ.
	6-5 ونظرا لما سبق ذكره، لا تشاطر اللجنةُُُ الدولةََ الطرف رأيها أن البلاغ لا يطابق شكلا ومضمونا أحكام الاتفاقية وأنه ينبغي إعلان عدم مقبوليته. ولذلك، تخلص اللجنة إلى أن هذا البلاغ يستوفي معايير المقبولية الواردة في المواد 2 و 3 و 4 من البروتوكول الاختياري.
	النظر في الأسس الموضوعية

	7-1 نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحتها لها صاحبةُ البلاغ والدولة الطرف، كما هو منصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري.
	7-2 وتحيط اللجنة علما بادعاء صاحبة البلاغ بأن احتجازها مدة 5 أيام في ظروف رديئة وغير صحية ومهينة، في مرفق احتجاز مؤقت موظفوه من الرجال حصرا، حيث كانت عرضة لمعاملة مذلة، يشكل معاملة لاإنسانية ومهينة وتمييزا على أساس نوع جنسها، حسب مدلول المادة 1 من الاتفاقية، ويشكل انتهاكا من قِبل بيلاروس لالتزاماتها بموجب المادة 2 (أ) و (ب) و (د) و (هـ) و (و) والمادة 5 (أ)، المقروءة بالاقتران مع المادة 1 من الاتفاقية.
	7-3 وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف إنما عجلت بدحض تلك الادعاءات معتبرة إياها غير مدعمة بالأدلة. فهي لم تقدم أي إيضاحات فيما يتعلق بجوهر تلك المزاعم، ولكنها اقتصرت على وصف عام لمباني الاحتجاز (على سبيل المثال، حجم الزنزانات والتجهيزات الموجودة والأثاث وما إلى ذلك)، بما في ذلك الرجوع إلى الأنظمة الإدارية الوطنية التي تنظم، على سبيل المثال، توزيع الحصص الغذائية على السجناء. وترى اللجنة أن هذا الوصف، على الرغم من أنه قد يكون ذا صلة، لا يتناول بالضرورة محتوى ادعاءات صاحبة البلاغ: على سبيل المثال، لم تطعن صاحبة البلاغ في وجود مصباح للإضاءة في الزنزانة، ولكنها شكَت على وجه التحديد من أنه لم يوفر قدرا كافيا من الضوء؛ وبالمثل، لم تشكُ من الافتقار إلى مدفأة في الزنزانة، ولكنها ادعت بأنها كانت مغلقة في كل الأوقات. وفضلا عن ذلك، لم تعلق الدولة الطرف على أي نحو على ادعاءات صاحبة البلاغ بأن الموظفين العاملين في مرفق الاحتجاز كانوا جميعا من الذكور وبأنها، نتيجة لذلك، تعرضت للتمييز على أساس نوع الجنس. وفي هذا الصدد، تشير اللجنة إلى ملاحظاتها الختامية الأخيرة بشأن تقرير الدولة الطرف (CEDAW/C/BLR/CO/7) التي تعرب فيها عن القلق الشديد إزاء المعاملة اللاإنسانية والمهينة للناشطات أثناء الاحتجاز، وتحث الدولة الطرف على كفالة التحقيق فوراً وبفعالية في الشكاوى التي قدمتها هؤلاء النساء (الفقرتان 25 و 26).
	7-4 وتشير اللجنة، وفقاً للمادة 3 من الاتفاقية والمادة 53 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، إلى أن مهمة رعاية السجينات والإشراف عليهن تكون من اختصاص موظفات السجن حصراً. وتشير أيضا إلى توصيتها العامة رقم 19 (1992) بشأن العنف ضد المرأة. ووفقا لها يشمل التمييز ضد المرأة بحسب مدلول المادة 1 العنف القائم على أساس نوع الجنس، أي ”العنف الموجه ضد المرأة بسبب كونها امرأة أو العنف الذي يمس المرأة على نحو جائر. ويشمل الأعمال التي تلحق ضررا أو ألما جسديا أو عقليا أو جنسيا بها، والتهديد بهذه الأعمال، والإكراه وسائر أشكال الحرمان من الحرية“ (الفقرة 6)(). وتعيد اللجنة التأكيد على أن ”العنف القائم على أساس نوع الجنس الذي ينال من تمتع المرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ... أو يبطل تمتعها بتلك الحقوق والحريات“، بما في ذلك ”الحق في عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة“، يشكّل تمييزا بحسب مدلول المادة 1 من الاتفاقية (الفقرة 7 (ب) من التوصية).
	7-5 وتشير اللجنة إلى أن عدم تلبية مرافق الاحتجاز للاحتياجات المحددة للنساء يشكل تمييزا، بحسب مدلول المادة 1 من الاتفاقية. ومن ثم، فإنه تمشياً مع المادة 4 من الاتفاقية، ينص المبدأ 5 (2) من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن (قرار الجمعية العامة 43/173 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1988) على أن أي تدابير خاصة تهدف إلى تناول الاحتياجات المحددة للسجينات لا تعتبر تمييزية. إن الحاجة إلى نَهج مراع لنوع الجنس إزاء المشاكل التي تواجهها السجينات قد أقرّتها أيضا الجمعية العامة باعتمادها في قرارها 65/29، قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك).
	7-6 في هذه القضية، فضلا عن ظروف الاحتجاز الرديئة، تدعي صاحبة البلاغ بأن جميع الموظفين العاملين في مرفق الاحتجاز كانوا حصرا من الذكور. وأصابتها الدهشة، بوصفها سجينة، من الحراس الذين توفرت لهم دون قيد سبل الوصول البصري والمادي إليها وإلى غيرها من السجينات. وتشير اللجنة في هذا الصدد إلى أنه، وفقا للقاعدة 53 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء:
	1 - في السجون المختلطة، المستخدمة للذكور والإناث معا، يوضع القسم  المخصص للنساء من مبنى السجن تحت رئاسة موظفة مسؤولة تكون في عهدتها  مفاتيح جميع أبواب هذا القسم.
	2 - لا يجوز لأي من موظفي السجن الذكور أن يدخل قسم النساء ما لم يكن  مصحوبا بموظفة أنثى.
	3 - لا تكون مهمة رعاية السجينات والإشراف عليهن إلا من اختصاص  موظفات السجن.
	وقد أعادت اللجنة تأكيد هذا الضمان الهام القائم على أساس عدم التمييز ضد المرأة تماشياً مع المادة 1 من الاتفاقية في ملاحظاتها الختامية على تقارير الدول الأطراف()، وكما أعادت تأكيده اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الفقرة 15 من تعليقها العام رقم 28 (2000) على المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة وتقرير المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه (انظر E/CN.4/2000/68/Add.3، الفقرة 44).
	7-7 وتشير اللجنة إلى أنه لدى دخول صاحبة البلاغ إلى مرفق الاحتجاز لمسها لمسا غير لائق أحدُ الحراس وهُدِّدت بأنها ستُعرّى. علاوة على ذلك، كان في وسع الحراس أن يراقبوها عن طريق اختلاس النظر من ثقب الباب أثناء القيام بأنشطة خاصة، من قبيل استعمال المرحاض، الذي كان واقعا داخل الزنزانة ولم يكن محجوبا إلا من جانب واحد بحجاب قُصِد به أن يعطي الانطباع بتوفر الخصوصية، ولكنه لم يعترض رؤية المرحاض من الباب. وشعرت أيضا بالإذلال من جراء التصريحات العدائية من الحراس والاسم المُهين، ”الرابعة“، الذي استعمله الحراس. إن هذه الادعاءات لم تطعن فيها الدولة الطرف. وتشير اللجنة إلى أن احترام خصوصية وكرامة السجينات يجب أن يكون في صدارة أولويات موظفي السجن. وترى اللجنة أن المعاملة المهينة لصاحبة البلاغ من قِبل وكلاء حكوميين، ولا سيما موظفي السجن الذكور، بما في ذلك اللمس غير الملائم، والتدخل غير المبرر في خصوصيتها، يشكل تحرشاً جنسياً وتمييزا بحسب مدلول المادتين 1 و 5 (أ) من الاتفاقية وتوصيتها العامة رقم 19 (1992). وفي هذه التوصية العامة، لاحظت اللجنة أن التحرش الجنسي هو شكل من أشكال العنف القائم على نوع الجنس، الذي يمكن أن يكون مهيناً وقد يشكل أيضاً مشكلة تتعلق بالصحة والسلامة. ولهذا، تخلص اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تفِ بالتزاماتها بموجب المادتين 2 و 5 (أ) من الاتفاقية.
	7-8 وتدرك اللجنة أن صاحبة البلاغ تعاني من أضرار معنوية وأدبية تعزى إلى المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة والتحرش الجنسي والعواقب الصحية السلبية التي عانت منها أثناء الاحتجاز.
	التوصيات

	7-9 ترى اللجنة، إذ تتصرف بموجب الفقرة 1 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وفي ضوء جميع الاعتبارات المذكورة أعلاه، أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب المواد 2 (أ) و (ب) و (د) و (هـ) و (و) و 3 و 5 (أ)، التي تقرأ بالاقتران مع المادة 1 من الاتفاقية والتوصية العامة للجنة رقم 19 (1992)، وتقدم التوصيات التالية إلى الدولة الطرف:
	1 - فيما يتعلق بصاحبة البلاغ:

	تقديم تعويض مناسب إلى صاحبة البلاغ، بما في ذلك التعويض المالي الكافي الذي يعادل خطورة انتهاكات حقوقها؛
	2 - عامة:

	(أ) اتخاذ تدابير تكفل صون كرامة المحتجزات وخصوصيتهن، وكذلك سلامتهن البدنية والنفسية، في جميع مرافق الاحتجاز، بما في ذلك توفير المأوى الملائم والمواد اللازمة لتلبية الاحتياجات الخاصة بالنساء من حيث النظافة؛
	(ب) كفالة توفير الرعاية الصحية الخاصة بالنساء المحتجزات؛
	(ج) ضمان التحقيق الفعال في ادعاءات المحتجزات بشأن المعاملة التمييزية أو القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم عقاباً كافياً؛ 
	(د) تقديم ضمانات لحماية المحتجزات من جميع أشكال الاعتداء، بما في ذلك الاعتداء الجنساني وكفالة فحصهن والإشراف عليهن من جانب موظفات مدربات حسب الأصول؛
	(هـ) كفالة أن يتلقى الموظفون المكلفون بالعمل مع المحتجزات تدريباً بشأن الاحتياجات الخاصة بهن كنساء وحقوق الإنسان الواجبة لهن بما يتماشى مع الاتفاقية وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)؛
	(و) وضع سياسات وبرامج شاملة تكفل تلبية احتياجات السجينات، فيما يتعلق بكرامتهن وحقوق الإنسان الواجبة لهن.
	7-10 وفقا للفقرة 4 من المادة 7 من البروتوكول الاختياري، تولي الدولة الطرف الاعتبار الواجب لآراء اللجنة مشفوعة بتوصياتها، وتقدم إلى اللجنة، خلال ستة أشهر، ردا مكتوبا، يتضمن معلومات عن أي إجراء تكون قد اتخذته في ضوء آراء اللجنة وتوصياتها. ومن المطلوب أيضا أن تنشر الدولة الطرف آراء وتوصيات اللجنة وأن تترجمها إلى اللغات الوطنية الرسمية وأن تعممها على نطاق واسع بغية وصولها إلى جميع القطاعات المعنية في المجتمع.
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